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لعــــــل إختلاف اسي و مھم لإقتصاد أي دولة  ، وتلعب التجارة الخارجیة دور أس
الثروات و تنوعھا  و تباینھا من دولة لأخرى كان الدافع  الأساسي للبلدان في الدخول في 
تبادلات تجاریة مع بعضھا البعض قصد إشباع الحاجات المتعددة لھا ، فلا تستطیع أي دولة 

جعلھا تلجأ الإعتماد على نفسھا بشكل كلي لتحقیق الإكتفاء الذاتي في جمیع المجالات ، مما
  .غیرھا لتغطیة ھذا العجز إلى 

تعد التجارة الخارجیة الركیزة الأساسیة للتنمیة الاقتصادیة ، إضافة إلى كونھا           
لدولي عن طریق عملتي التنافسیة في السوق االا على قدرة الدولة الإنتاجیة ومؤشرا حقیقیا د

التوازن في جلب الإستثمار و تحقیقعبة ود ، بما تدره لھا من عملة صالإستیراالتصدیر و
ارتھا الخارجیة ، ووضع من أجل ھذا سعت الدول إلى تحریر تجالمیزان التجاري ، و

  .التصدیر قصد تنویع المبادلات التجاریة القیود لتفعیل نشاط الإستیراد  وإزالة تسھیلات و

قلال ، حیث قامت بـتأمیم كلي إحتكرت الدولة الجزائریة للتجارة الخارجیة منذ الإست         
، التي نصت على ما 1976من دستور 14للتجارة الخارجیة و نجد ذلك في محتوى المادة 

  ".یشمل إحتكار الدولة بصفة لا رجعة فیھا التجارة الخارجیة و تجارة الجملة " یلي 

الإستیراد وة في وضع مختلف عملیات التصدیر یتمثل إحتكار الدولة للتجارة الخارجی     
ات مثل وضع نظام تحت رقابة عادیة من قبل الدولة  ، حیث إتخذت مجموعة من الإجراء

لصرف ، ثم قامت الرفع من التعریفة الجمركیة إضافة إلى الرقابة على االحصص و
التصدیر ات ، حیث أوكلت مھمة الإستیراد والشاملة لكل ھذه العملیبالسیطرة الكلیة و

كان الھدف من ذلك ھو ولتي أصبح لھا دور فعال في ھذا المجال للمؤسسات العمومیة ا
بالتالي حمایة الطبقة حمایة الإقتصاد الوطني وتنمیتھ والتحكم في المیزان التجاري و

  .الإجتماعیة 

إلا أنھ نتیجة للأزمة المتعددة الأوجھ التي عرفھا الإقتصاد الجزائري ، بسبب سوء التسییر 
الإقتصادي المتبع ، شرعت السلطات الجزائریة في عملیة الإصلاحات ، فشل النموذج 
أسالیب جدیدة تسمح بتطبیق مقاییس  تح الإقتصادي و ذلك وفق معطیات والإقتصادیة و التف

و میكانزمات لتنظیم الإقتصاد الوطني ، حیث باشرت في عدة إصلاحات أملتھا علیھا 
لدولي كنتیجة حتمیة للمساعدة التي تلقتھا لإعادة الھیئات المالیة على راسھا صندوق النقد ا

جدولة دیونھا ، خاصة بعدما  بینت لھا الأزمات الدولیة مدى ھشاشة إقتصادھا و تأثره 
نتاج بعیدا عن بالعوامل الخارجیة ، مما فرض القیام بعدة إصلاحات قصد التنویع في الإ

و سعت للإندماج الدولي تنویع صادراتھا قصد مواكبة العصرنة قطاع المحروقات و
ھذا بسبب التذبذب في أسعاره تحسبا للأزمات العالمیة التي رول ووالخروج من التبعیة للبت
  .تمس قطاع المحروقات 
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و لعلى الخطوة الأولى لتحریر تجارتھا الخارجیة كان بمقتضى قانون المالیة لسنة 
03-91  إصدار النظام  ، ثم التكریس الفعلي كان بموجب161-90، قانون رقم   1990

ریس الفعلي جاء التك، و2المتعلق بشروط القیام بعملیات إستیراد السلع للجزائر و تمویلھا 
و المعدلة بموجب المادة 1996من دستور 37بموجب نص المادة لمبدأ حریة التجارة ،

ة ، الذي أعطى الضمانة الدستوریة و الحمای20163من التعدیل الدستوري لسنة 43
  .القانونیة  لھذه الحریة  

ترقیة الصادرات خارج في نفس السیاق قامت الجزائر بوضع قوانین تھدف إلى و
المتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات إستیراد البضائع   04- 03أھمھا الأمر المحروقات ،
بعد و الذي یعتبر المنعرج الحاسم للإقرار بتحریر التجارة الخارجیة ، و4و تصدیرھا 

الذي یعد بمثابة إعادة تنظیم 15- 15عدل بموجب القانون رقم ،2014الأزمة النفطیة لسنة 
للتجارة الخارجیة و حمایة المنتوجات الوطنیة من المنافسة و منح الفرصة للمؤسسات 

  .الصغیرة و المتوسطة فرصة الإنتاج 

المتعلق زي و، الصادر عن البنك المرك015- 07، النظام 2007تلاه في عام 
الحسابات بالعملة الصعبة بالإضافة المعاملات التجاریة مع الخارج وبالقواعد المطبقة على

  .6تشجیع عملیة الإستیراد و التصدیر ین الأخرى التي تساھم في تنظیم وإلى جملة من القوان

لكن بالرغم من تكریس التجارة الخارجیة إلا أن المشرع الجزائري تراجع من ھذا 
التكریس بعد السیاسة الحمائیة التي بدأ ینتھجھا و المتمثلة خاصة في نظام التراخیص إضافة 

  .إلى تدابیر الدفاع التجاریة 

ھو ماجعلنا نتساءل و نبحث من خلال ھذا الموضوع إلى أي مدى تم تكریس مبدأ 
  ؟حریة التجارة الخارجیة في القانون الجزائري

                                                          
، 34، ج ر ج ج ،عدد 1990، یتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 1990اوت 07مؤرخ في 16-90قانون  رقم -1

  .1990اوت 15صادر بتاریخ 
، یتعلق بشروط القیام بعملیات إستیراد السلع للجزائر و تمویلھا  ج رج 1991فیفري 20، مؤرخ فس 03-91نظام -2

  .1992مارس 25صادر  بتاریخ   23ج ، عدد 
، صادر بتاریخ 14، یتضمن التعدیل الدستوري ، ج رج ج ،عدد 2016مارس 06مؤرخ في 01- 16قانون رقم -3

  .2016مارس 07
، متعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع و 2003جویلیة 19، مؤرخ في 04- 03امر رقم -4

،مؤرخ 15-15معدل و متمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة 20، الصادر بتاریخ 43تصدریھا ، ج رج ج ،  عدد 
  .2015جویلیة 29، الصادر بتاریخ 41،   ج ر ج ج ،عدد 2015جویلة 15في 

، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج و 2007فیفري 03، مؤرخ في 01-07م نظام رق-5
-16، معدل و متمم بموجب النظام رقم 2007ماي 31، صادر بتاریخ 31لحسابات بالعملة الصعبة ، ج رج ج  ، عدد 

  .2016دیسمبر 13، صادر بتاریخ 72، ج ر عدد 04
نظام تشجیع الصادرات خارج المحروقات في الجزائر ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون قموح مولود ، -6

  .10، ص 2017/2018، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ،جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، السنة الجامعیة 
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تباع المنھج الإستقرائي بغرض دراسة و تحلیل بغرض توضیح الموضوع إرتأینا إ
مختلف النصوص القانونیة  المنظمة للتجارة الخارجیة و ذلك لبیان مدى تكریس المنظومة 

  .القانونیة الجزائریة لمبدأ حریة التجارة الخارجیة و فتحھا أمام القطاع الخاص 

ني لمبدأ حریة التجارة تقتضي الإجابة على الإشكالیة التطرق إلى تبیان الإطار القانو
الخارجیة ، حیث أصدرت العدید من النصوص القانونیة المتعلقة بھ و التي رسمت لھ بعض 

الفصل ( ، ثم تبیان القیود المفروضة على ھذا المبدأ ) الفصل الأول( المعالم الخاصة بھ 
  ) .الثاني

  

  

  

  



  

ولالفصــــــــــل الأ
التجارةالإطار القانوني لحریة 

الخارجیة 
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ذلك قتصاد  وجلب العملة الصعبة  وتلعب التجارة الخارجیة دور ھام في تطویر الا
لقد عرف ھذا القطاع تذبذب ، حیث مر و.13تجلبھ من فوائد لصالح الخزینة العمومیةبما

التردد في التحریر مع التدخل في ضبط القطاع ، بحیث بعدة مراحل تراوحت بین التحریر و
قامت السلطات بعدة إصلاحات في محاولة تأطیر ھذا القطاع بما یتماشى مع التجارة الدولیة 

افة ــــ، بالإض) المبحث الأول ( التنظیمیةلمختلف النصوص التشریعیة وبسنھا ذلك و،
ما سمح ،)المبحث الثاني ( ارج المحروقاتـــــلوضعھا لإستراتیجیات لتشجیع الصادرات خ

للأعوان الاقتصادیین لإقتحام ھذا القطاع و ذلك باحترام التشریع و التنظیم  المعمول بھ و 
    .الساري المفعول

  الأولالمبحث

  الخارجیةالتجارةحریةلمبدأالقانونيریسكالت

عرفت الجزائر تحولات إقتصادیة خاصة بعد الأزمة الخانقة  التي عاشتھا في            
تدھور أسعار البترول ، التي سوء التسییر الإداري للاقتصاد وأواخر الثمانینات بسبب 

التأثیر الكبیر على الإقتصاد الوطني ، مما دفع كان لھا ، 14عرضت إقتصادھا إلى الھاویة 

بالدولة إلى القیام بالإصلاحات الاقتصادیة اللازمة و السیر نحو تحریر التجارة الخارجیة ، 
  .بھدف استرجاع التوازن الاقتصادي و الانفتاح على إقتصاد السوق  

جزائري تبني مبدأ تأثرا بما وقع من تحولات إقتصادیة ، تحتم على  المشرع ال         
تبعا لذلك ، و15تحریر التجارة الخارجیة الذي یعتبر أحد الركائز الھادفة لتحقیق النمو 

ضرورة تغییر السیاسة الاقتصادیة من خلال إصلاحات اقتصادیة یكون أساسھا الانفتاح 
               التنظیمیةكریس في مختلف النصوص التشریعیة وعلى اقتصاد السوق من خلال الت

،إلى جانب النصوص القانونیة المجسدة لمبدأ تحریر التجارة الخارجیة  )المطلب الأول( 
  ) .المطلب الثاني( أنشأ المشرع أجھزة إداریة مدعمة لھذا المبدأ

  

  

                                                          
لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص القانون حجارة ربیحة ، حریة الاستثمار في التجارة الخارجیة ، أطروحة -13

   14، ص    2017، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،السنة الجامعیة 
حموش دیھیة و شیني صبرینة ، إنعاكاسات التجارة الخارجیة على النشاط الإنتاجي في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة -14

ر في القانون  تخصص العون الإقتصادي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو ، سنة الماست
  . 03، ص 2015المناقشة، 

  05حموش دیھیة و شیني صبرینة ، مرجع سابق، ص -15
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  الأولالمطلب

  الخارجیةالتجارةحریةلمبدأالتنظیميالإطار

یقصد بمبدأ حریة التجارة الخارجیة فتح المجال لكل المتعاملین سواء كانوا              
أشخاص طبیعة او معنویة ، خواص او عمومیین من دخول عالم التجارة الدولیة دون قید أو 
تمییز سواء من أجل تحقیق الربح بالمتاجرة كالشركات التجاریة أو تقدیم الخدمات كالبنوك 

و النقل  و مكاتب الإستشارة القانونیة أو تلك المنظمات التي تساھم في تطویر و التأمین 
التجارة الخارجیة دون البحث عن الربح ، سواء من ناحیة التقنیات التجاریة المستعملة 

إطلاق ،فھذا المبدأ ھو16كالمنظمات المھنیة أو من الناحیة القانونیة كالمنظمات القانونیة 
و بمعنى أخر ھو منع السلطة 17تجاریة الدولیة دون تدخل الدولة لحریة المبادلات ال

  .18العمومیة من الشروع في التنظیم الجماعي للاقتصاد 

النصوص أ سواء من خلال إصدار مجموعة من و لقد سعت الدولة إلى تجسید ھذا المبد
مختلف نأو م) الفرع الأول( التشریعیة و التنظیمیة الخاصة بتنظیم التجارة الخارجیة 

  ) . الفرع الثاني( النصوص القانونیة العامة 

  الأولالفرع

بالتجارةالخاصة  القوانینخلالمنالخارجیةالتجارةحریةمبدأتجسید
  الخارجیة

لقد قام المشرع الجزائري بتنظیم التجارة الخارجیة من خلال مجموعة من القوانین          
  .المتعاقبة لفترة الإصلاحات التي مرت بھا الدولة  ، كما قام بتعزیز ھذا القطاع دستوریا 

  

  

                                                          
، كلیة "یة للإقتصاد الوطني قید ام حما: نظام الرخص في مجال التجارة الخارجیة " أوالد رابح صافیة ،  / اقلولي -16

ص -ص      ، 2018ماي 03و 02و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري تیزي وزو ، ملتقى المنعقد یومي  الحقوق
3،4  

فیصل لوصیف ، أثر سیاسات التجارة الخارجیة علة التنمیة الاقتصادیة المستدامة في الجزائر خلال الفترة -17
قدمة كجزء من متطلبات نیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسییر ، ، مذكرة م1970/2012

تخصص الاقتصاد الدولي  و التنمیة المستدامة  ، كلیة العلوم الإقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر ، مدرسة 
  .17، ص 2014لسنة الجامعة ، ا  1الدكتوراه ،إدارة الأعمال و التنمیة المستدامة ، جامعة سطیف 

   2014عیبوط محند واعلي ، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري ،الطبعة الثانیة ، دار ھومة ، سنة النشر -18
  189ص 
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  الخارجیةالتجارةلحریةالتنظیميوالتشریعيالتكریس:ولاأ

، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات 0419- 03م جعل المشرع الأمر رق     
  .استیراد البضائع  و تصدیرھا  ، قانون إطار أول في مجال التجارة الخارجیة  

فخلال تبني الجزائر للنظام الاشتراكي ، أصدرت عدة قوانین تنظم من خلالھا التجارة 
رجعةلابصفةیشمل"منھ 14، حیث نص في المادة197620الخارجیة ، أھمھا المرسوم 

  ."القانونإطارفيالدولةإحتكاریمارسو  الجملةتجارةوالخارجیةالتجارةفیھا

، الذي كرس 21المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة 02-78كذا القانون رقم و

الخاصة باستیراد إحتكار الدولة التام للتجارة الخارجیة ، كما جعل ھذا القانون إبرام العقود
أو تصدیر البضائع  و الخدمات مع المؤسسات الأجنبیة من قبیل الاختصاص المطلق للدولة 

  22.أو إحـــدى ھیئاتھا  

إلا أن السیاسة الاحتكاریة التي انتھجتھا الدولة لم تصمد طویلا أمام تفاقم حجم الدیون 
إلى تطبیق برنامج الخارجیة و تحت ضغط صندوق النقد الدولي ، اضطرت الجزائر

  .شرعت بموجبھ في تحریر التجارة الخارجیة  بصفة تدریجیة 

الذي قلص من إحتكار الدولة لقطاع ، 2923- 88، صدر القانون 1988ففي سنة 

منھ أنھ سمح على 09،حیث نلاحظ من خلال المادة   02-78التجارة ، بعد إلغاء القانون 
          ذلك فیما یخص السلع المؤسسات الخاصة الوطنیة وفائدة تسلیم رخص الاستیراد ل

فیما،یمكن"بنصھا، الخدمات التي لا تتكفل بھا واردات أصحاب الامتیاز في الاحتكارو

تسلمأن،الإحتكارفيالإمتیازأصحابوارداتبھاتتكفللاالتيالخدماتوالسلعیخص
مدرجةوطنیةخاصةلمؤسساتوإقتصادیة،عمومیةلمؤسساتإستیرادرخص

  "المخططأولویاتضمنأعمالھا

                                                          
، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع            2003جویلیة 19، مؤرخ في 04-03مر أ-19

  .                                   و تصدیرھا ،    مرجع سابق 
راطیة ،یتضمن إصدار دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمق1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97-76مرسوم رقم -20

  .1976نوفمبر 24، الصادر في 94الشعبیة ،    ج رج ج ، عدد 
  7، یتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة ، ج رج ج ، عدد 1978فیفري 11، مؤرخ في 02-78قانون رقم -21

  ) .ملغى (1978فیفري 14صادر بتاریخ 
عبد ، جامعة "ال من الدولة المتدخلة الى الدولة الضابطة سلطات الضبط المستقلة ، الیة للانتق" نزلیوي صلیحة ، -22

و المالي ،   بحث مقدم  من الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصاديالرحمان میرة ، بجایة ، 
  04ص   2007

رجیة ، ج ر ج ج ، عدد ، یتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخا1988یولیو 19، مؤرخ في 29-88قانون -23
  ) .ملغى ( 1988یولیو 20، صادر في 29
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، الذي فتح مجال التجارة الخارجیة أمام 199024بعدھا جاء قانون المالیة لسنة و

یمكن القیام لا" ... منھ على انھ  03الفقرة 41القطاع الخاص  حیث نص في المادة 
علیھا أعلاه إلا من قبل أشخاص باستیراد البضائع الواردة في القائمة المنصوص 

یمارسون نشاطا بالجملة أو من قبل وكلاء معتمدین مقیمین بالتراب الوطني دون أن 
، كما خول لھم الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبیة من   "یكتسي ھؤلاء طابع الإحتكار 

یجب .." .من نفس المادة و ذلك قصد تسھیل عملیة الاستیراد بنصھا 05خلال الفقرة 
تسویة البضائع بخصم مبالغھا من حساب مفتوح بالعملة الصعبة من قبل أشخاص 

  ..."اعتباریین أو معنویین لدى بنك جزائري طبقا للتشریع المعمول بھ 

،37-91كما عرفت ھذه الفترة صدور عدة مراسیم ،منھا المرسوم التنفیذي  رقم 
، الذي فتح ممارسة التجارة الخارجیة 25یتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجیة

التجار و الاشخاص المعنویین المذكورین في المادة " التي تنص 02من خلال مادتھ 
كل مؤسسة تنتج سلعا و خدمات مسجلة في السجل التجاري ،                                           -: الاولى اعلاه ، ھم 

                                                                                                                                                       ،كل مؤسسة عمومیة-
اجر بالجملة مسجلة في السجل التجاري ، كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس و ظیفة ت-

  " یعمل لحسابھ أو لحساب الغیر بما في ذلك الإدارة 

، المتعلق بشروط القیام بعملیة إستیراد السلع إلى 03- 91كـــذا نجد نظام رقم و
، من محافظ بنك الجزائر الذي یؤكد على فتح التجارة الخارجیة لكل 26و تمویلھاالجزائر

قانونامسجلمعنويأوطبیعيشخصلأيیمكن" منھ  01عون إقتصادي حسب المادة 
أومنتوجاتةأیبإستیراد1991أبریلأولمنإبتداءایقومأنالتجاريالسجلفي

ةأیدونومصرفيمحللھیكوننأبمجردذلكومقیدةلاوممنوعةلیستبضائع
  ."قبلیةرخصةأوموافقة

إضـــافة إلى ھذه القوانین نجد سلسلة التنظیمات الصادرة عن بنك الجزائر والتي 
نسبـة نصت على الشروط الخاصة بفتـح و إستعمــال الحسابات بالعملة الصعبة بال

و المعنویین و توطین الواردات و كذا التنظیم المالي للصادرات للأشخــــاص الطبیعییــــن
الصادرة عن بنك الجزائر  ، ،20- 94، أھمھا التعلیمة رقم 27خارج قطاع المحروقات 

                                                          
- 34، ج رج ج ، عدد 1990، یتعلق بقانون المالیة التكمیلي  لسنة 1990اوت 07، مؤرخ في 16-90قانون رقم 24

  .1990اوت 15، صادر بتاریخ 
التدخل في مجال التجارة الخارجیة ، ج ، یتعلق بشروط 1991فیفري 13، مؤرخ في 37- 91مرسوم تنفیذي رقم -25

  .1991مارس 20الصادر بتاریخ    12رج ج ، عدد 
، یتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد سلع للجزائر و تمویلھا ج ر 1991فیفري 20، مؤرخ في 03-91نظام رقم -26

  1992مارس 25، صادر بتاریخ 23ج ج عدد 
  .141ص فیصل لوصیف ، مرجع سابق ، -27
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، التي جسدت حریة الحصول على العملة الصعبة لكل المتعاملین 1994افریل 12بتاریخ 
لاحترام التام للتنظیم المتعلق بالتجارة الاقتصادیین الحاملین لسجل تجاري في حدود ا

  .الخارجیة و الصرف 

- 07كما نلمس أیضا تكریس مبدأ التجارة الخارجیة ،من خلال محتوى النظام رقم 

الحسابات بالعملة ى المعاملات الجاریة مع الخارج والمتعلق بالقواعد المطبقة عل01
الجوانب في التجارة الخارجیة في خاصة في الجانب المالي، الذي یعد أھم ، 28الصعبة  

غیر مقیم في الجزائر من أن یفتح منحھ ھذا النظام لكل شخص مقیم أو الترخیص الذي 
-07من النظام 22، حیث جاء في محتوى المادة 29حسابا أو عدة حسابات بالعملة الصعبة 

وأحسابفتحمقیمغیرأومقیممعنويأوطبیعيشخصلكل  یرخص"على أنھ 01
  .  "المعتمدةالوسیطةالبنوكلدى......حساباتعدة

من نفس النظام ،التي   18كما یظھر تجسید مبدأ الحریة من خلال محتوى المادة 
سمحت بالقیام بالدفع بكل وسیلة أو أداة الدفع مقومة بالعملة الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة 

  . 30حرة مھما كانت الأداة المستعملة 

المرحلة الانتقالیة التي عاشتھا الجزائر، عملت على مواصلة تحریر التجارة خلال و
الخارجیة، عن طریق رفع القیود الإداریة و المالیة ،بالإضافة إلى تشجیع  الصادرات 

عد المطبقة على ، المتعلق بالقوا04-03خارج المحروقات، خاصة بصدور الأمر رقم 
ي شقیھا الاستیراد و یجسد الحریة ففھعملیات استیراد وتصدیر البضائع ،

منھ  التي 02المبادئ و الأحكام التي تقوم علیھا التجارة و ذلك من خلال المادة والتصدیرو
ما یؤكد على ،"بحریةتصدیرھاو  المنتوجات  إستیرادعملیاتجزتن"تنص على أنھ

عتناق المبادئ التي الاستمرار في إائري مبادئ العولمة الاقتصادیة وإعتناق المشرع الجز
.                                                                                                                            تقوم علیھا المنظمة العالمیة للتجارة 

السالف الذكر، 04-03، تــم تعدیل الأمر 2014رول لسنة إلا أنــھ نتیجة لأزمة البت

التصدیر نتیجة لطغیان نشاط للتحكم أكثر في رخص الإستیراد و1531-15بالقانون 
                                                          

و     ، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج 2007فیفري 03، مؤرخ في 01-07نظام رقم -28
-16، معدل و متمم بموجب النظام رقم 2007ماي 31، صادر بتاریخ 31، عدد ج ج لحسابات بالعملة الصعبة ، ج ر 

  . 2016دیسمبر 13، صادر بتاریخ 72عدد ج ج ، ج ر 04
  6-5ص -أولد رابح صافیة ، مرجع سابق ،ص/ اقلولي - 29
الأوراق النقدیة ، الصكوك : أعلاه 17تشكل وسائل الدفع في مفھوم المادة" 01- 07من النظام 18محتوى المادة -30

السندات التجاریة ، كل وسیلة  أو أداة دفع مقومة بالعملة السیاحیة ، الصكوك المصرفیة أو البریدیة ، خطابات الإعتماد و 
  ."الأجنبیة و القابلة للتحویل بصفة حرة مھما كانت الأداة المستعملة 

، 2003جویلیة 19، مؤرخ في 04-03، یعدل و یتمم الأمر رقم 2015جویلیة 15، مؤرخ في 15-15قانون رقم -31
یلیة وج29، الصادر بتاریخ 41عدد ج ج ،ھا ، ج ر یرإستیراد البضائع و تصدیتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات 

2015.  
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الإستیراد على التصدیر و إستنزافھ للعملـــة الصعبة لا سیمـــا بعض المنتجات المالیة من 
  .32ى جھة و لدعم أكثر الصادرات الوطنیة من جھة أخر

المراسیم التنظیمیة و التنفیذیة السالفة الذكر ، دلیل على تبني الدولة كل ھذه القوانین وف
لمبدأ تحریر التجارة الخارجیة تدریجیا ، و تجسیده في أرض الواقع و ذلك بتنازل الدولة 

الضمانات القطاع الخاص بتوفیر التسھیلات وعلى إحتكارھا للقطاع و فتح المجال أمام 
  .القانونیة الضروریة

    الخارجیةالتجارةلحریةالدستوريالتكریس:ثانیا

لم یقتصر تكریس مبدأ حریة التجارة الخارجیة على إصدار المشرع النصوص 
  القانونیة التي جاءت لتدعیم ھذا المبدأ ، بل تم تعزیزه دستوریا و ذلك من خلال نص المادة

، من التعدیل الدستور لسنة 43، المعدلة بموجب المادة 199633من دستور 37

إطارفيتمارسومضمونةالتجارةوالإستثمارحریة"على، التي تنص201634
، و بھذا استبعد المشرع كل 35و ذلك للارتقاء بالاستثمار كمبدأ دستوري "القانون

اركة في عملیة التنمیة الحواجز و العوائق التي تحول دون قیام المؤسسات الخاصة بالمش
، أي وسع مجال التدخل للخواص 36بعد ما كانت فیما مضى حكرا على المؤسسات العامة 

  .37و شرع في التقلیص من حجم القطاع العام 

  

                                                          
  .06سابق ، ص اولد رابح صافیة ، مرجع/ اقلولي   -32
، یتضمن  دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438- 96مرسوم رئاسي رقم -33

افریل 10، مؤرخ في 03- 02، المتمم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 08، الصادر في 76عدد ج ج ،ج رالشعبیة 
، مؤرخ 08/19، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 2002افریل 14بتاریخ، الصادر 25عدد ج ج  ،، ج ر 2002

- 16عدل و متمم بموجب القانون رقم ، م2008نوفمبر 16بتاریخ، الصادر 63عدد ج ج ،، ج ر2008نوفمبر 15في 
سمار17بتاریخ، الصادر 14عدد ج ج ،، یتضمن التعدیل الدستوري ، ج ر 2016مارس 06، مؤرخ في 01

2016 .  
، صادر 14عدد ج ج ،عدیل الدستوري ، ج ر ت، یتضمن ال2016مارس 06في، مؤرخ 01-16قانون رقم -34

  .2016مارس 17بتاریخ 
د خولة ، القیود الواردة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، تخصص إدارة الأعمال انساع-35

07، ص 2018امعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة السنة الجامعیة جكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  ،، قسم الحقوق 
.  

ملتقى، مداخلة القیت ضمن اشغال ال" مبدا حریة التجارة و الصناعة اساس قانوني للمنافسة الحرة "، سامیةكسال -36
04و 03یومي كلیة  الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عنایة  ، حریة المنافسة في التشریع الجزائري ، حول الوطني 

  03، ص   2013افریل 
  02، ص مرجع سابقنزلیوي صلیحة ، - 37
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دستور، یضفي علیھ ضمانة إذن فالاعتراف بمبدأ حریة الاستثمار و التجارة في ال
، كما 38و حمایة قانونیة أسمى عن باقي النصوص التي تشیر إلى ھذا المبدأ دستوریة

  .39اعتبره القضاء من المبادئ العامة للقانون ذات قیمة شبھ دستوریة 

         فھذه الضمانة الدستوریة التي یمتاز بھذا المبدأ أعطتھ صفة و مكانة و حریة عامة 
إعادة نظر إلا بموجب تعدیل دستور جدید ، و و أساسیة لا یمكن أن تكون موقع مساس أو

لقد اعترف المؤسس الدستوري بالقیمة الدستوریة لھذه الحریة نظرا لأھمیتھا في جذب 
رؤوس الأموال الأجنبیة الضروریة للتنمیة الإقتصادیة ،حیث أصبحت الضمانة القانونیة 

  .40للاستثمــــــارات الأجنبیة 

  الثانيالفرع

  الخارجیةالتجارةحریةتجسیدلالعامةالنصوص

الانفتاحوالسوقاقتصادنحوالاتجاهوالاقتصاديالوضعلتغییرالجادةمحاولتھافي
ترقیةوتطویرالمتضمنةالإصلاحاتمنبالعدیدالجزائرقامت،الخارجيالعالمعلى

الرسوملتقلیصاسعیھإلىبالإضافة،)ثانیا(الصرفنظاموتحریر،)أولا(الاستثمار
  .)ثالثا(الجمركیة

  الإستثمارقانونظلفي:أولا

لقد عالجت الجزائر مسألة الإستثمارات منذ الإستقلال عن طریق مجموعة من 
القوانین المتعاقبة ، كانت تتلاءم مع طبیعة كل مرحلة ، و یكمن الاطار القانوني في سلسلة 

  .الإستثمار في الجزائر التشریعات أھمھا تلك التي تتعلق بترقیة 

، المتعلق بالاستثمارات ، اول تشریع جزائري بعد الاستقلال 27741- 63و بعد قانون 
موجھ للاستثمار الاجنبي ، منح للمستثمرین عدة ضمانات و لكن لم یطبق من طرف الدولة 

  .، فشل ھو الأخر 1966، كما أصدرت قانون في سنة 

المنظمة للاستثمار و بذلك نجد مجموعة من واصلت الدولة في سنھا التشریعات 
المتعلق   11- 82القوانین وضعت قیودا متعددة على الاستثمار الخاص ، منھا القانون رقم 

الذي قید في مادتھ الثانیة  حجم الاستثمار الوطني الخاص ، من حیث مبلغ بالاستثمار ،

                                                          
  .07انساعد خولة ، مرجع سابق ، ص -38
  190عیبوط محند واعلي ، مرجع سابق ، ص  -39
  .191عیبوط محند واعلي ، نفس المرجع ، ص -40
اوت 02، الصادر بتاریخ 775، متعلق بالاستثمارات ، ج ر عدد 1963جویلیة 26، مؤرخ في 277-63قانون رقم -41

1963  
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ھامشیة ، كما اضاف المشروع و جعل قدرة الخواص في الاستثمار تنحصر في قطاعات 
إجراء إلزامي المتماثل في الحصول على الاعتماد المسبق قبل إنجاز أي مشروع إستثماري 

  .42، ما یحد من إرادة المستثمرین في الجزائر 

فبعد تبني الجزائر سیاسة اقتصاد السوق تحتم علیھا القیام بإصلاحات تتماشى و ھذه 
نظرا لأھمیة ھذه الأخیرة في التنمیة الاقتصادیة السیاسة و ذلك قصد تطویر الاستثمارات ، 

، فعمدت على المصادقة على قوانین خاصة تتماشى مع قواعد السوق ، من أجل أن تحقق 
المنظمات الدولیة على رأسھا المنظمة ھا الدولیة و كذا شروط الھیئات والجزائر التزامات

05، المــؤرخ في  12- 93رقم العالمیة للتجارة ، و كان ذلك بموجب المرسوم التشریعي 
ما كانوا د، الذي اعترف للخواص بحریة الإستثمار في حدود القانون ، بع199343اكتوبر 

ذلك بحل یط الإجراءات و إزالة العراقیل ولا یستثمرون الا في قطاعات ثانویة ، كما تم تبس
التي أصبحت ستثمار وویضھا بوكالة ترقیة  الاتعكل الإداریة في مجال الاستثمار وكل الھیا

المساواة ، كما كرس عدة مبادئ أھمھا مبدأ .44تعرف بالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 
مبدا حریة التحویل إلى جانب تكریس التحكیم كوسیلة لتسویة مبدأ تجمید التشریع و

النزاعات ، حیث خصص الفصل الثاني من الباب الثالث بأكملھ للمناطق الحرة لضبط 
  .العامة لإقامة المناطق الحرة الشروط

حیث أجاز التشریع الجزائري إنشاء المناطق الحرة على التراب الوطني ، تتم فیھا 
مختلف عملیات الاستیراد و التصدیر و التخزین و إعادة التصدیر وفق إجراءات مبسطة و 

،شرط ان تكون أنشطة ھذه الشركات لتحویل مسعرة من البنك الجزائري بعملات قابلة ل
موجھة للتصدیر مع السماح بتسویق جزء من السلع و الخدمات  داخل الوطن وفق القوانین 

  .45التي تحكم التجارة الخارجیة 

، إلا أنھ اثبت عدم نجاعتھ 12  - 93و لكن بالرغم من ایجابیات المرسوم التشریعي 
لطموحات و الأھداف التي سطرتھا الدولة ،و في تحریك عجلة الاستثمار بما یتناسب مع ا

من اجل سدھا ظھرت خاصة في مرحلة التطبیق ، وھذا نظرا لوجود بعض الثغرات التي
، الذي 46، المتعلق بتطویر الاستثمار  03-01عمد المشرع  إلى إلغائھ بموجب الأمر رقم 

                                                          
  .04سابق ، ص نزلیوي صلیحة ، مرجع -42
64، متعلق بترقیة الاستثمار ، ج رج ج ، عدد 1993اكتوبر 05، مؤرخ  في 12-93مرسوم تشریعي رقم - 43

  ).ملغى (
  .05، ص نفس المرجعة نزلیوي صلیحة ،-44
ة لنیل شھادة وعلي كمال و بولمة فطیمة ، الأحكام الجدیدة المنظمة لنشاط الاستیراد و التصدیر في الجزائر ، مذكر-45

د  جامعة .م.ماستر في القانون   ، تخصص العون الإقتصادي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم القانون ، نظام ل 
  19، ص 2017مولود معمري ، تیزي وزو ،  

اریخ ، الصادر بت47عدد ج ج ،،  یتعلق بتطویر الاستثمار ، ج ر2001اوت 20، مؤرخ في 03-01مر رقم ا-46
  ) .ملغى جزئیا ( 2001اوت 22
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فیر الوسائل  ھذا من خلال تووحسن من فاعلیتھاعمق من الإصلاحات الاقتصادیة و
القانونیة التي تتماشى مع مرحلة التطور الاقتصادیو السیاسي و الاجتماعي التي وصلتھا 

  .47الجزائر 

، المتعلق بالاستثمار ، موجھ للاستثمارات الوطنیة و 03- 01بالإضافة إلى أن الأمر 

كما منح    12-93الأجنبیة معا ، جاء لیؤكد على المبادئ الواردة في المرسوم التشریعي 
الحریة التامة لممارسة النشاط الاستثماري ، أضف إلى استحداث إجراءات جدیدة بسیطة 
تھدف إلى تشجیع الإستثمار الوطني و الاجنبي و تذلیل الصعوبات  على المستثمر و ھذا 
من خلال نصھ على انشاء شباك وحید بطریق مغایرة لما كان منصوص علیھ في المرسوم 

ینشأ شباك وحید ضمن الوكالة "منھ بنصھا 23، ھذا ما أكدتھ المادة 12-93التشریعي 
و ھذا من أجل  استقطاب الاستثمار ... "  یضم الإدارات و الھیئات المعنیة بالإستثمار 

كما   49الأجنبیة ئم لتنشیط الاستثمارات المحلیة وخلق مناخ ملاو  48الأجنبي المباشر
لمشاریع البالغة الأھمیة للاقتصاد الوطني  و وسع قطاع تضمن عدة حوافز جبائیة ممنوحة ل

النشاط الاقتصادي لیشمل إلى جانب انتاج السلع و الخدمات المساھمة في رأسمال مؤسسة 
منھ 4إستعادة النشاطات في إطار الخوصصة ، فقد نصت المادة ومساھمة نقدیة أو عینیة 

  ..." .تنجز الاستثمارات في حریة تامة " ىعل

، لم یحصر عملیة 03-01فإن الأمر رقم 12- 93س المرسوم التشریعي عك
الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادیة و لم یخصص الدولة إمكانیة التدخل في بعض 
القطاعات الحیویة للإقتصاد الوطني ، حیث لم یرد في ھذا القانون أي نص صریح یؤكد 

  .50وجود قطاعات مخصصة للدولة او لفروعھا 

، ببعض الحوافز و الضمانات من شأنھا تشجیع 0851-06كما جاء الامر رقم 

، حیث اقرت على 2فقرة9الاستثمارات المحلیة و الاجنبیة ، منھا ما جاء في نص المادة 
و التي تدخل الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر المستثنات و المستوردة

الإعفاء من الرسوم على القیمة المضافة فیما یخص نفس في انجاز الاستثمارات و كذا
  .السلع 

                                                          
بوریحان مراد ، مكانة حریة الاستثمار في القانون الجزائري ، مذكرة للحصول على شھادة الماجستیر في القانون   -47

كلیة  الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة فرع القانون ، تخصص الھیئات العمومیة و الحوكمة ،
  .21، ص 2015، 

  22بوریحان مراد ، نفس المرجع  ، ص -48
، مجلة "الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر بین التحفیز القانوني و الواقع المعیق "و حمدي مریم ،فلةحمدي -49

  .337، ص 10العدد كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، المفكر ، 
  .77مرجع سابق ، ص ،عیبوط محند واعلي -50
،، المتعلق بتطویر الاستثمار 03- 01، المعدل و المتمم للأمر رقم 2006یولیو 15في ، مؤرخ 08- 06أمر رقم -51

  .2006جویلیة 19، الصادر بتاریخ 47عدد ج ج ، ج ر 
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لذا ما یمكن قولھ أن المشرع حاول وضع بعض الآلیات و المیكانزمات لتسھیل عملیة 
، كما أنف فتح مجالات 52قیام انجاز المشاریع الاستثماریة في الجزائر في حریة تامة 

على الخواص في قوانین الاستثمار جدیدة لممارسة النشاط الاسثماري كانت محظورة 
السابقة و ذلك رغبة في منحھ حریة أكبر للمستثمر و توسع نطاق تدخلھ لیشمل كل 
القطاعات الاقتصادیة بما فیھا الإستراتیجیة شرط الالتزام بإجراءات ملزمة لممارسة ذلك 

  .النشاط 

  : ھ ، یقصد بالاستثمار في مفھوم ھذا القانون على ان02و حسب المادة 

/ أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة و توسیع قدرات الانتاج وإقتناء-1"

  2او إعادة التاھیل 

  ."المساھمة في راسمال الشركة -

یلاحظ  من مضمون ھذه المادة أن مصطلح الإستثمار جاء بصیغة شاملة و لم یشیر إلى 
حیث نفھم من نص ھذه المادة أن مختلف النشاطات الاقتصادیة التي یشملھا الاستثمار ،

المشرع الجزائري قصد إدماج نشاط التجارة الخارجیة في مفھوم الإستثمار الوارد في 
  .0953- 16من القانون رقم 02نص المادة 

على 02فقرة 16نص المادة ، ت54، المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16كذلك القانون 
لفقرة الأولى أعلاه عند الجمركة من إجراءات تعفى السلع المذكورة في ا" ما یلي

من نفس 02و تشمل تلك السلع المذكورة في المادة "  التجارة  و التوطین البنكي 
و توسیع القانون و المتمثلة في إقتناء أصول تندرج في إطار إستحداث نشاطات جدیدة 

  .أو إعادة التأھیل / قدرات الإنتاج و

  مصرفیة في ظل المنظومة ال: ثانیا 

في إطار تطویر المنظومة المصرفیة ، أعاد المشرع الجزائري تنظیم و تأطیر وسائل        
التمویل المتعلقة بالتجارة الخارجیة ، حیث قام بإستحداث إجراءات الإستئمان والدفع و

  55.جدیدة لمراقبة الدفع في التجارة الخارجیة 

                                                          
  .22بوریحان مراد ، مرجع سابق ، ص -52
  26حجارة ربیحة ، مرجع سابق  ص -53
، الصادر بتاریخ 46،یتعلق بترقیة الاستثمار ، ج ر ج ج ، عدد 2016غشت 3،مؤرخ في 09-16قانون رقم  -54
  . 2016غشت 03
  .118قموح مولود ، مرجع سابق ، ص -55
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5حیث نظم الجوانب المالیة للعملیات التجاریة مع الخارج ، أین أخضعھا بموجب المادة 
تخضع عملیات إستیراد " ، إلى مراقبة الصرف ، التي جاء فیھا  0456- 03من الأمر 

  " .وتصدیر المنتوجات إلى مراقبة الصرف طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھ 

او غیر مقیم في الجزائر من ان یفتح حسابا او عدة كما منح الحریة لكل شخص مقیم 
،المتعلق بالقواعد المطبقة على 0157- 07حسابات بالعملة الصعبة بموجب صدور النظام 

المعاملات الجاریة مع الخارج  و الحسابات بالعملة الصعبة ،  حسب ما تنص علیھ المادة 
القیام بالعملیة التصدیریة ترحیل من النظام  ، غیر أن ھذا النظام ألزم المصدر بعد22

06-11یوم ، و بصدور النظام رقم 120عائدات الصادرات إلى الوطن في أجل محدد بـ 
  .یوم 180مددت ھذه الأجال إلى 01- 07المعدل و المتمم للنظام رقم  58

إضافة إلى إجراء التوطین المصرفي لكل عملیات التصدیر ، سواءا كانت بضائع أو 
  .و مھما كانت وسیلة الدفع المستعملة   خدمات

لأن التجارة الخارجیة بحاجة الى التمویل فإن القرض یشكل أداة ضروریة سواء و
، المتعلق 1159-03تعلق الأمر بالسلع أو الخدمات و قد تم إدراج القرض في الأمر رقم 

  .منھ 68بالنقد و القرض في المادة 

ھو تمویل عملیات إدراج إجراء أخر ألا وزائري على كما لم یغفل المشرع الج
...) التمویل المسبق ، القرض الممول ( التصدیر بالإضافة إلى الوسائل الكلاسیكیة للتمویل 

  .تم تحدیث تمویلات جدیدة فالاعتماد الإیجاري الدولي و عقد تحویل الفاتورة 

المستندي الاعتماد أعتبر كل من التحصیل المستندي و2016نشیر أنھ إلى غایة 

إلا أن قانون المالیة ،2009ون المالیة التكمیلي لسنة وسائل دفع وحیدة، و التي حددھا قان

من قانون 69ألغى بصریح العبارة نص المادة 111و بالضبط بموجب المادة 2017لسنة 

    2009المالیة لسنة 

           01-07ام البنكي مما یعني انھ بإلغاء نص المادة من قانون المالیة یتم العودة إلى النظ

كل وسیلة  أو أداة دفع مقومة " ... التي تنص ،2منھ فقرة 18بالضبط نص المادة و 
  ."بالعملة الصعبة الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة مھما كانت الأداة المستعملة 

                                                          
  .، مرجع سابق 04-03أمر -56
  .، المرجع السابق 01-07النظام -57
بالقواعد المطبقة على المتعلق 01-07، المعدل و المتمم للنظام 2011اكتوبر 19، مؤرخ في 06-11نظام رقم  -58

  .2012فیفري 15، صادر بتاریخ 8و الحسابات بالعملة الصعبة ، ج ر عدد العملیات  
27، صادر بتاریخ 52د ، متعلق بالنقد و القرض ، ج ر ج ج ، عد2003غشت 26،مؤرخ في 11-03أمر رقم - 59

  .2003غشت 
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بالتالي تم تحریر وسائل الدفع في التجارة الخارجیة و التوسیع من نطاقھا بإخراجھا و
من النطاق الضیق إلى الواسع و الذي یتلاءم و طبیعة المعاملة في التجارة الخارجیة ، مما 

  .60یضفي المرونة و یخفف عبئ العون الإقتصادي في مجال التجارة الخارجیة 

  ك في ظل قانون الجمار: ثالثا 

لقد عمدت الدولة الجزائریة على تطویر مصالح الجمارك و الضرائب ، كونھا تشكل        
ذا حرصت الحكــومة على تطویرھا تحقیق النمو، لــوھیاكل حقیقیة لتطویر الإقتصاد

أنظمة جمركیة خاصة من بین ھذه الإجراءات تبنيو.61تحدیثھــا بأحدث التقنیاتو
یھا من قبل الدولة رة من أھم الإجراءات التسھیلیة التي تم تبنتعد ھذه الأخیوبالتصدیر ،
إقتصادھا وھذه الأنظمة عدة أنواع حیث تأخذ الدولة الأنظمة التي تتناسبوالجزائریة ،

القبول المؤقت التصدیر المؤقت ، المستودع الجمركي،العبور: منھا على سبیل المثال رنذك
  .ذا طبیعة مزدوجة للمصدر و ھذه الأنظمة تقدم إمتیاز . الخ ... 

  .امتیاز مالي حیث أن المستفید لا یقوم بدفع الحقوق و الرسوم الجمركیة -1

امتیاز اقتصادي او تجاري فتعددھا یخول للمستفید التأقلم مع معوقات الإنتاج ، التخزین  -2
  .و التسویق 

درین من بینھا كما عمدت إدارة الجمارك إلى وضع جملة من الإعفاءات لتشجیع المص
أو حیازي للمعدات دل باكتتاب عام مضمون برھن رسمي الإستغناء عن نظام الكفالة و استب

، كما سمحت للمصدرین بالتصدیر المجاني للعینات و تبسیط إجراءات ذلك ، بالإضافة إلى 
فحصھا في الأخضر و جمركة البضاعة محلیا والتسھیلات الإجرائیة المتمثلة في الرواق

التصریح ، بالإضافة إلى التصریح المسبق وقع ، تصریح للمصدر نفسھ للبضاعة المو
  .الخ ....المؤقت 

سمحت ھذه الإجراءات للمصدرین من ربح الوقت و كذا التخفیف من الإجراءات 
  .الإداریة و كذا التقلیل من الأعباء المالیة و ھذا ما یعد عاملا ھاما و محفزا للتصدیر 

لجمارك من المؤسسات الإقتصادیة العاملة في مجال التجارة وفي إطار تقریب ا
، ثم إستحداث نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي بینھممن ثقة الخارجیة و خلق  جو

،ھذا النظام الذي یقدم إمتیازات 2010تبناه المشرع الجزائري من خلال قانون المالیة لسنة 
  .62و تسھیلات كثیرة 

                                                          
  .262حجارة ربیحة ، مرجع سابق ، ص -60
  .67قموح مولود ، مرجع سابق ، ص -61
  .88قموح مولود ، نفس المرجع  ، ص -62
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، و الذي حدد شروط و كیفیة الإستفادة 9363-12و بالتالي إصدار المرسوم التنفیذي رقم 
من صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد ، ومن بین الإمتیازات الممنوحة للمتعامل الإقتصادي 

  : المعتمد نجملھا فیما یلي 

.التسھیل فیما یخص الاستفادة من الإجراءات الجمركیة المبسطة -
.ویة في معالجة البضائع عند المراقبة الأول-
.التقلیل من عدد عملیات المراقبة المادیة و الوثائقیة -
توجیھ البضائع حسب الحالة نحو رواق الجمركة دون المراقبة الفوریة أو -

.نحو رواق مراقبة الوثائق 
.الجمركة عن بعد و الفحص لدى المتعامل -

، الذي جاء لتبسیط الإجراءات الجمركیة 0464-17بصدور قانون الجمارك رقم و
  .وفقا للمعاییر الدولیة من أجل مرافقة أحسن و أنجع للمتعاملین الاقتصادیین 

، المعدل و المتمم لقانون الجمارك یرمي 04-17فالأحكام التي جاء بھا القانون رقم  
انضمت إلیھا إلى تبني المفاھیم المكرسة من طرف الإتفاقیات الجمركیة الدولیة التي

الجزائر ، فھو یوفر العدید من الضمانات للمتعاملین الإقتصادیین فیما یخص توحید 
رف المنظمة العالمیة إجراءات التخلیص الجمركي طبقا للمعاییر الدولیة المستعملة من ط

المتبعة في الإفراج عن البضائع تلك الإجراءات تتمثل في تسھیل الإجراءات للجمارك ، و
تنسیق  الإجراءات اقیة الدولیة لكیوطو حول تبسیط وھا التي جاءت بھا الإتفھي نفسو

الجمركیة و قد عمد ھذا القانون إلى  تسھیل الإجراءات  الجمركیة المتبعة في الإفراج عن 
البضائع ، إذ تم رفع العدید من العقبات و التعقیدات في إجراءات الإستیراد و التصدیر إلى 

التصدیر التي كانت وتقلیل  و تبسیط المتطلبات المستندیة  للإستیراد ھذا ب، و65أدنى حد 
  .1979موجودة في النسخة السابقة من قانون 

بالإضافة إلى إنشاء موانئ جافة تنفذ فیھا جمیع إجراءات التخلیص الجمركي و تعجل 
  . إلى حد كبیر حركة نقل البضائع 

  

  
                                                          

تعلق بتنظیم المتعامل الإقتصادي المعتمد ، ج رج ج ی، 2012مارس 01، مؤرخ في 93- 12مرسوم تنفیذي رقم -63
    .2012مارس 07صادر بتاریخ ، 14عدد  

یولیو 21مؤرخ في ال، 07-79مر رقم ، المعدل و المتمم للأ2017فبرایر 16مؤرخ في ، 04- 17قانون رقم -64
  .2017فیفري 19، الصادر بتاریخ 11عدد ج ج ،، المتضمن قانون الجمارك ، ج ر1979

، 04-17نظرة على قانون : إجراءات فصل الافراج عن البضائع عن التخلیص الجمركي " بن عزوز ابراھیم ، -65
  204، ص   2017، 02، العدد 2، جامعة وھران " المتضمن تعدیل قانون الجمارك ،مجلة نماء للاقتصاد و التجارة 
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  الثانيالمطلب

  الخارجیةالتجارةحریةلمبدأالمؤسساتيالإطــــــار

إن توجھ الجزائر إلى إقتصاد السوق في بدایة التسعینات و تبنیھا خیار تحریر             
         التجارة الخارجیة ، ثم إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي ، حتم علیھا إعادة ھیكلة 

و إستحداث ،66الإقتصادیة وفق  النھج الجدید لإداریة ومؤسساتھا السیاسیة ، او رسم دور
توفیر دعم إطار مؤسساتي جدید لترقیة التجارة الخارجیة خارج المحروقات یعمل على

السھر على تطبیق برنامج الحكومة في مجال تنویع الصادرات و قد أستند ذلك للصادرات و
التجارة الخارجیة من تنظیم " التي تنص 199667من دستور 19إلى نص المادة 

الذي " مراقبتھا وإختصاص الدولة ، یحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجیة 
اري بما ینسجم مع حریة یمنح للدولة سلطة تنظیم التجارة الخارجیة بترقیة التبادل التج

التجارة و تتمثل ھذه المؤسسات المكلفة بتسییر و ترقیة التجارة الخارجیة في الصناعة و
  : الجزائر فیما یلي  

  الأولرعــــالف

  PROMEXالصادراتلترقیةالوطنيالدیوان

عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري و شخصیة معنویة مستقلة مالیا ، أنشئ      
، وضعت تحت 01/10/199668المؤرخ في ،327-96بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  :وصایة وزارة التجارة ،و تحدد المادة الرابعة المھام الأساسیة لھذا الدیوان 

السیاسةتطبیقفيیساھموالخارجیةالتجارةترقیةإستراتیجیةتطویرفيیشارك- 
.التجاریةالمبادلاتفيالوطنیة

تطویرنحوأساسا  الموجھةترقیتھاوةالخارجیالتجاریةالمبادلاتبرامجینشط- 
فيبالتجارةالمكلفالوزیرسلطةتحتیساھمو،المحروقاتغیرمنالصادرات

.الصادراتلدىالعمومیةالإجراءاتتطبیق
نفاذتسھیلبھدفالعالمیةللأسواقالظرفیةوالھیكلیةالأوضاعیحللویرصد- 

.فیھاتكاثرھاوالخارجیةالأسواقإلى  یةالجزائرالمنتوجاتالجزائريالمنتوجات
.الدولیةالتجارةمجالفيمفیدةتقنیةمساعدةكلیجندوالمستقبلیةالدراساتانجاز- 

                                                          
  .206قموح مولود ، مرجع سابق ، ص -66
  .، مرجع سابق 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438- 96مرسوم رئاسي رقم-67
، یتعلق بانشاء الدیوان الجزائري لترقیة التجارة 1996اكتوبر 01، مؤرخ في 327- 96مرسوم تنفیذي رقم -68

  . 1996اكتوبر 06، صادر بتاریخ 58الخارجیة ،ج رج ج  ،عدد 
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لفائدةالدولیةالتجارةبسیاقالمتعلقةالمذكراتوالنشریاتكلیوزعویصدر- 
الإداراتو  المؤسسات

  الثانيرعـــالف

  الصادراتلترقیةالخاصالصندوق

05، المؤرخ فـــي  205-96الصندوق بموجب المرسوم التنفیذي رقم تـــم إنشاء
،المحدد لكیفیات سیر حساب التخصیص الخاص لدى الخزینة و یتدخل 199669جوان 

إلى توفیر المعلومات الصندوق لتمویل الأبحاث المتعلقة بالأسواق الدولیة التي تھدف
قد تم توسیع مجال تدخل المواد المخصصة للتصدیر، ونوعیة تحصین للمصدرین و

، حیث أصبح في الواقع 1997من قانون المالیة لسنة 129الصندوق ، بمقتضى المادة 
ریق قانون المالیة ذلك عن طوأشبھ بمؤسسة مالیة تضمن السیر الحسن لعملیات التصدیر

، الذي 2009المتمم لسنة مھ عن طریق مرسوم وزاري المعدل وتم تنظی، و2007لسنة 
تم انشاء مجلس وطني لترقیة الصادرات طرق الدعم للصندوق  وونفقات ووضح إیرادات

و إنشاء ھیئة (algex)یشرف علیھا الوزیر الأول، تتمتع بصلاحیة إنشاء مكاتب ربط 
وطنیة تتكفل بترقیة التجارة الخارجیة و تمثیل و توسیع تجاري في الخارج بغرض مساعدة 

  .70خول شركاتنا إلى الأسواق الخارجیة د

  : یتكفل بـ

.أعباء لھا صلة بدراسة الأسواق الخارجیة -
.التكفل الجزئي بمصاریف المشاركة في المعارض بالخارج -
.جزء من تكالیف دراسة الأسواق الخارجیة -
.نئ الجزائریة والموجھة للتصدیرتكالیف النقل الدولي لرفع و شحن البضائع بالموا-
.تمویل التكالیف المتعلقة بتكییف المواد حسب مقتضیات الأسواق الخارجیة -

عراقیل تعترض المصدرین الإجراءات فإنھ ھناك عدة مشاكل وإلا أنھ و رغم ھذه 
تسھیل دور الصندوق وزارة التجارة الحد منھ بتحسین والجزائریین  ھذا مــا تحاول 

  .71الخاص لترقیـــة الصادرات 

                                                          
یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص  الذي ، 1996جوان 05، مؤرخ في 205-96مرسوم تنفیذي رقم -69

  .1996جوان 09، الصادر  بتاریخ 35عنوانھ الصندوق الخاص لترقیة الصادرات ، ج رج ج ، عدد 
بلحوت نعیمة و مخلوفي ساجیة ، فعالیة الاجراءات المتعلقة بالاستیراد و التصدیر في تطویر التجارة الخارجیة ، -70

لماستر في القانون ، تخصص قانون العون الاقتصادي ، قسم القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  مذكرة لنیل شھادة ا
  .54-53ص -، ص2015د ، .م.، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، نظام ل

  .247قموح مولود ، مرجع سابق ، ص -71



ارة الخارجیة جلحریة التطار القانونيالإ:                                             الفصل الاول 

19

  ثـــلثالارعـــالف

  ALGEX  الخارجیةالتجارةلترقیةالوطنیةالوكالة

، تطبیقا 17472-04بموجب الأمر رقم الوكالة لترقیة التجارة الخارجیة أنشئت       

زیر المكلف بالتجارة أو ممثلیھ ، یرأسھا الو0473-03من الأمر رقم 20و 19للمادتین 

تنفذ"منھ على 19تتكون من مجلس توجیھ و یدیرھا مدیر عام ، و تنص المادة و
لترقیةالوطنیةالوكالةتسمىعمومیةھیئةالخارجیةالتجارةلترقیةالوطنیةالسیاسة
  ..."الخارجیةالتجارة

             فھي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي 
          تتمثل مھامھا في مساعدة المصدرین على تقسیم المعلومات في المجال التجاري و

  :بـالوكالة  تكلف"التي نصھا04-03من الأمر 20و یمكن تلخیص ذلك من المادة 

.المحروقاتخارجالصادراتترقیةأدواتتسییرضمان- 
.التجاریةللمعلوماتالوطنیةللشبكةدینامیكيتسییرضمان- 
.الخارجیةالأسواقفيالجزائریةالمؤسساتجھوددعم- 
التظاھراتوالمعارضفيمساعدتھاوتنظیمھاوالجزائریةالمؤسساتتزوید- 

.بالخارج  الإقتصادیة
.الخارجیةالأسواقفيالجزائریةالمؤسساتدخولتسھیل- 
.التجاریینالتوسعوالاستكشافبعثاتتنشیط- 
الأجانبشركائھممعالعملعلاقاتتجسیدفيالجزائریینالمتعاملینمساعدة- 

  "بالخارجالجزائريللمنتوجالعلامةنوعیةترقیة

عنالعالمیةالأسواقتحلیلالوكالةتتولىالخارجیةالتجارةترقیةوتطویرإطارفيو
  لھذاتحقیقا،خارجیةالالأسواقحولقطاعیةوشاملةإستشرافیةدراساتإجراءطریق

الوطنیةالإمكانیاتحولالشاملةوالقطاعیةلإحصائیةالإعلاماتمنظومالوكالةتضعالھدف
الأسواقمواكبةمنظومةوضعالوكالةتتولىكما  تسییرھاوالخارجیةالأسواقإلىللتصدیر

الاقتصادیینلمتعاملینامتابعةطریقعنالجزائریةالتجاریةالمبادلاتفيتأثیرھاوالدولیة
والعروضوالمعارضوالاقتصادیةالتظاھراتمختلففيمشاركتھمتاطیروالوطنیین

74.للخارجالمنظمةالمختصةالصـــــالونات

                                                          
شاء الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة  ، یتضمن إن2004جوان 12، مؤرخ في 174-04مرسوم تنفیذي رقم - 72

  .2004جوان 16، صادر بتاریخ 39و تنظیمھا و سیرھا ، ج ر ج ج ،عدد 
  .، مرجع سابق   04-03أمر رقم -73
  .52بلحوت نعیمة و مخلوفي ساجیة ، مرجع سابق ، ص -74
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الجوائز التي تمنح لأحسن المصدرین ، ة بإعداد مقاییس تقدیم الأوسمة وتقوم الوكال
تفاق و في تلقین تقنیات مدفوعة في مجال الاضف إلى ذلك یمكن للوكالة ان تقوم بنشاطات 

م المساعدة أو و قواعد التجارة الدولیة ، و كذلك كل خدمة أخرى في میادین تقدیالتصدیر
المؤسسات ذات الصلة باختصاص الوكالة و للقیان بھذه المھام خول الخبرة للإدارات و

  . 75خارج القانون للوكالة إمكانیة إنشاء مكاتب للتمثیل و التوسع بال

نشیر إلى أن الوكالة تنعدم فیھا أي إستقلالیة كونھا تابعة للسلطة التنفیذیة سواء في تشكیلتھا 
  .أو في طریق تعیین أعضائھا 

  انيــــث الثـــالمبح

  الإستراتیجیات المتبعة لتشجیع الصادرات خارج المحروقات

ذلك لھیمنة قطاع المحروقات استوجب على الجزائر كدولة نفطیة تنویع اقتصادھا و        
على إقتصادھا و الإعتماد الكبیر على عائداتھ ، لذا وجب علیھا التنویع من صادراتھا و 
العمل على توسیع شبكة مصادر الإیرادات العامة ، بھدف النھوض بإقتصادھا الذي لطالما 

  .عانى  و مازال یعاني من مشاكل عدة 

قتصادھا أكثر تنوعا استوجب علیھا إتباع جعل إوقصد الخروج من ھذه الأزمات و
تحسین قدرات الإنتاج راتھا خارج المحروقات من تأھیل واستراتیجیات من أجل ترقیة صاد

في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و السعي لجلب الإستثمار الأجنبي و التوجھ نحو 
درات خارج بالإضافة إلى وضع أسس قانونیة لتحفیز الصا) المطلب الاول( الخوصصة 

تأمین و ضمان الصادرات و تمویل الصادرات حروقات بتبني سیاسة سعر الصرف والم
  ).المطلب الثاني(

  ب الأولــالمطل

  ترقیة الصادرات خارج المحروقات

یرتبط الإقتصاد الجزائري إرتباطا قویا بعائدات المحروقات ، و یتضح ذلك من خلال       
را لمحدودیة الموارد البترولیة نسبة من الصادرات ، و نظسیطرة ھذا القطاع على أعلى 

المخاطر التي تنجم عن تقلبات أسعارھا ، وجب الدولة تعزیز قدراتھا التنمویة الوطنیة و
وتشجیع و تنویع الصادرات خارج المحروقات التي تعتبر عنصر مھم في تحریر التنمیة 

تبني إستراتیجیات وطنیة لترقیة الصادرات من التبعیة لھذا القطاع ، لذا بادرت الحكومة في 

                                                          
-   .، مرجع سابق 04-03من أمر رقم 21انظر محتوى المادة 75
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وذلك بتأھیل المؤسسات ،76خارج المحروقات لفك الاعتماد على إیرادات البترول 
، فتح المجال أمام القطاع الخاص عن طریق )الفرع الاول(المتوسطة الصغیرة و
لأجنبي  ، بالإضافة إلى تقدیم تحفیزات و ضمانات للإستثمار ا) الفرع الثاني( الخوصصة 

  ) . الفرع الثالث( 

  رع الأولـــالف

  أھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةـــت

لدول بعد أن كانت المؤسسات الكبرى و لمدة طویلة الوسیلة التي اعتمدتھا العدید من ا      
الجزائر لفترة طویلة واء الدول المتقدمة أو النامیة والاقتصادي سلتحقیق التقدم التكنولوجي و

ذه اعتمدت على المؤسسات الكبرى في تسییر اقتصادھا ، إلا أنھ سرعان ما أظھرت ھ
  77.ضعف أدائھا مع بدایة الأزمة الاقتصادیة و المادیة  الأخیرة فشلھا و

لذا وجب على الدولة إیجاد الحلول للخروج من تلك الأزمة بتبنیھا إصلاحات 
متوسطة اھتماما كبیرا باعتباره قطاعا و قد أولت لقطاع المؤسسات الصغیرة و الاقتصادیة

  .حیویا 

وتشكل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة عاملا حتمیا للتكامل و التنویع الاقتصادي ، 
كما یمكن أن تشكل المصدر الأساسي للشغل و عاملا جوھریا في ترقیة الصادرات من 

            الإقتصاديبالإضافة إلى إعتبارھا من المحركات الرئیسیة للنمو ،78المحروقات 
اصة الم خالتي تمثل إحدى دعائم التنمیة الاساسیة في أي دولة في العوالتخطیط المستقبلي و

خصائصھا كتوفیرھا ولمزایاھا ذلك للنظر ،و79الكبیرظل العولمة والتطورالتكنولوجي في 
لناتج لمناصب الشغل و المساھمة الفعالة في تحسین مستوى المؤشرات الاقتصادیة مثل ا

  .الخ ...الوطني الخاص و القیمة المضافة و مستوى الصادرات 

                                                          
حمشة عبد الحمید ، دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولیة -76

الراھنة ، دراسة حالة الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة ، تخصص إقتصاد دولي ، قسم علوم 
  . 103، ص   2013و علوم التسییر  ، جامعة محمد خیضر بسكر ة ، الاقتصاد ، كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة

  .74حجارة ربیحة ، مرجع سابق ، ص -77
سیاسة الدولة في ترقیة و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بین "وعلي دحمان محمد و غیلاني عبد السلام ، -78

03نماء للاقتصاد و التجارة ، جامعة عین تموشنت ،  العدد ، مجلة "دراسة حالة ولایة عین تموشنت "الواقع  و المأمول 
  . 140ص   2018، جوان 

علام محمد رضا ، دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ترقیة الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر، -79
ادیمي ، قسم العلوم التجاریة ، ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنیل شھادة الماستر أك  2016-2005دراسة تحلیلیة للفترة 

تخصص مالیة و تجارة دولیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة محمد بوضیاف  المسیلة ، 
  .9، ص 2018
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حیث أصبح قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة یشكل إحدى الأولویات التي أعطتھا 
                                   80.الحكومة أھمیة كبیرة ، خصوصا في ظل التغیرات التي یعرفھا الإقتصاد الوطني 

بة التحدیات التي یعیشھا ھذا القطاع نتیجة الانضمام الى المشروع سعیا لمواكو
و الانضمام المرتقب إلى المنظمة العالمیة للتجارة ، كمتغیرین أساسیین یرتكزان المتوسطي

لة إلى تاھیل مؤسساتھا الصغیرة على فتح الأسواق للمنافسة و إلغاء كافة القیود ، تسعى الدو
محیطھا لأن عھد الحمایة انتھى امج لتأھیل المؤسسة والمتوسطة من خلال وضع برو
مزایا تنافسیة أخرى مثل الجودة السبیل الوحید لضمان البقاء و النمو ھو التسلح بو
المواصفات العالمیة ، الابتكار ، الكفاءة البشریة ، تقنیات التسییر المعاصرة و التسویق و

ع الجزائري  بالمؤسسة الصغیرة  شرلذا وجب علینا التطرق إلى تعریف الم81الخ ، ...
و فیما تتمثل برنامج التأھیل ) ثانیا(و كذا التعریف ببرنامج التأھیل ) أولا(المتوسطةو
  . )ثالثا(

  تعریف المشرع الجزائري للمؤسسة الصغیرة و المتوسطة     : أولا 

المعیار اعتمد المشرع الجزائري في تعریفھ للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة على       
، 0282-17من القانون 05، حیث عرفھا في المادة العددي و المالي ، حیث عرفھا

المتضمن القانون التوجیھي لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، تنص بأنھا 
المؤسسة الصغیرة  و المتوسطة ، مھما كانت طبیعتھا القانونیة ، بأنھا مؤسسة إنتاج "

  :أو المؤسسات / السلع و 

.شخصا ) 250( الى مائتین و خمسین ) 1(تشغل من واحد -

ملاییر دینار جزائري او یتجاوز ) 4(لا یتجاوز رقم أعمالھا السنوي أربعة -

.دینار جزائري ) 1(مجموع حصیلتھا السنویة ملیار 

."أدناه 3تستوفي معیار الاستقلالیة كما ھو محدد في النقطة -

  

  

                                                          
یل خدیر أحمد سلیمة ، تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ، دراسة تقییمیة لبرنامج میدا ، مذكرة لن-80

شھادة الماجستیر ، فرع العلوم الاقتصادیة ، التخصص اقتصاد و تسییر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، قسم العلوم 
  .02، ص 2007الاقتصادیة   كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة  ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ، 

كخیار لتدارك الفجوة الأستراتیجیة و الاندماج في حنان جودي ، إستراتیجیة تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة-81
الاقتصاد التنافسي ، دراسة حالة الجزائر ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علون ، تخصص علوم التسییر ، جامعة محمد 

  . 03، ص 2017-2016خیضر ، بسكرة ، كلیة العلوم الأقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ،الموسم الجامعي 
             ، یتضمن القانون التوجیھي لتطویر المؤسسات الصغیرة 2017ینایر 10، المؤرخ في 02-17القانون رقم -82

  .2017ینایر 11، الصادر 02عدد ج ج ،ج ر  و المتوسطة ، 
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  تعریف برنامج التأھیل : ثانیا

عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذھا السلطات قصد تحسین موقع        
مالي على ، أي أن یصبح لھا ھدف إقتصادي  والمؤسسة في إطار الاقتصاد التنافسي 

، خاصة في إطار عولمة المبادلات و ترابط العلاقات الاقتصادیة 83المستوى الدولي 
برنامج التأھیل لایمكن تحقیقھ إلا من خلال تبني مع السیاسات الاقتصادیة ولوطنیةا

المؤسسة في حد ذاتھا لإجراءات و إصلاحات داخلیة على المستویات التنظیمیة الإنتاجیة 
  .84الاستثماریة و التسویقیة  

المتوسطة تعد سیاسة ضروریة لدفع و تطویر إن تأھیل المؤسسات الصغیرة و
سعیھا خاصة إلى تكییف المؤسسات مع متطلبات ي أطلقتھا السلطات العمومیة والتالصناعة 

القضاء على نقاط الضعف في تعزیز نقاط القوة وإلى تطویر والتبادل الحر بالإضافة
تترجم بتحدید ھدفین تكییف الإنتاجیة وتأھیل ھدفھا دفع جھاز الإنتاج  والمؤسسة فعملیة ال

  : ا على المؤسسة بلوغھما و ھمـــ

.النوعیة و الإبتكار سعار وأن تصبح منافسة في مجال الأ-
.التحكم في التطور التقني للأسواق أن تكون قادرة على المتابعة و-

لإیمان الدولة بالدور الذي یلعبھ قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة سعت و
و المؤسسات الجزائر للنھوض بھ من خلال إنشاء مجموعة متكاملة من الھیئات الحكومیة

المتخصصة في ھذا المجال لتجاوز العقبات التي تحول دون تنمیة ھذا القطاع الحیوي ، كما 
زیادة قدرتھا التنافسیة محلیا ودولیا قامت  بتبني مجموعة من البرامج لتأھیل ھذه الأخیرة و

  :أھم ھذه البرامج ھي و

  ج تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةــبرام: الثا ــث  

  في ھذا الصدد قامت الدولة بتنفیذ برنامجین الأول وطني و الثاني دولي 

:البرنامج الوطني لتأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة-1

الصناعات التقلیدیة الجزائریة المتوسطة وة المؤسسات الصغیرة ولقد قامت وزار
عامل 20أقل من طة التي تشغلالمتوسوطني لتأھیل المؤسسات الصغیرة وبتجسید برنامج

یمتد ھذا البرنامج بالموافقة من طرف مجلس الحكومة وكذا مجلس الوزراء ، ولقد حظي ، و

                                                          
بوالبودعة نھلة ، الاطار القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر -83

السنة منتوري قسنطینة ،الاخوة جامعة ، كلیة الحقوق ،في القانون  قسم القانون العام ، فرع التنظیم الاقتصادي 
  27، ص 2012  الجامعیة

  .31، ص مرجع سابقحنان جودي ، -84
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، و تمویلھ یتم من طرف صندوق 2006سنوات ، یتم تنفیذه إبتداءا من سنة 06على مدار 

ملیار دج 06انیة المخصصة لھ ب تقدر المیز، و85تاھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
درج ھذا البرنامج في إطار القانون التوجیھي المتضمن ترقیة المؤسسات الصغیرة و ینو

  .منھ 18المتوسطة ، خاصة المادة 

  یتضمن ھذا البرنامج أھداف عامة و أخرى خاصة : ھدافـــــھأ-أ 

  :تتمثل فیما یلي  : الأھداف العامة

ین الاتحاد الخدمات بحركة السلع وتحریر المبادلات ومواجھة متطلبات-
المتوسطة قادرة على الأوروبي و الجزائر وجعل ھذه المؤسسات الصغیرة و

  .86مواكبة التطور التكنولوجي في الأسواق 

  : تتمثل فیما یلي : الأھداف الخاصة

وضع مخطط أعمال لتطویر تنافسیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ة إعداد -
.سیاسة وطنیة 

.تمویل البرنامجالتفاوض حول مخططات و مصادر-
وضع بنك المعلومات یخص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من أجـــل تحسین -

87تنافسیتھا 

  زة البرنامج ـــأجھ–ب 

              لقد تم الاتفاق على إنشاء ألیات مثل صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة 
و قد تم و المتوسطة  صندوق ضمان قروض إستثمارات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

ھذاالمتوسطة ووتدعیم ھذه الإجراءات بإنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة
من ناحیة أخرى یعتبر دخول الشراكة مع الإتحاد من أجل تسھیل عملیة الاستثمار و

الجزائریة على المنافسة الدولیة محفزا على إنشاء الصندوق الأوروبي و انفتاح السوق 
الرفع ذلك قصد تحسین مستوى الإنتاجیة والخاص بتأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و

  .88من التنافسیة في ظل تزاید حدة المنافسة الدولیة 

  

                                                          
  .104حمشة عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص -85
  .30بوالبودعة نھلة ، مرجع سابق ، ص -86
  .105، ص مرجع سابقحمشة عبد الحمید ، -87
  ..32بوالبودعة نھلة ، مرجع سابق ، ص - 88
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التعاون الجزائري (المتوسطةلدولي لتأھیل المؤسسات الصغیرة والبرنامج ا-2
  ) :ومتوسطي الاور

    إن سیاسة الانفتاح التي تبنتھا الجزائر حتمت علیھا تحسین محیطھا الاقتصادي          
           إعطاء المؤسسات الاقتصادیة كافة الوسائل الضروریة لمواجھة المنافسة الأجنبیةو

ا الصدد و جعلھا في المستوى المطلوب من خلال تطویر قدراتھا و تنویع نشاطاتھا و في ھذ
بالإضافة   2و میدا 1میدا لإتحاد الاوروبي من خلال برنامج قامت الجزائر بالتعاون مع ا

.ت الثنائیة التي أبرمتھا الجزائرإلى التعاون مع بعض الھیئات الدولیة و كذا مختلف التعاونا

جاء ھذا البرنامج بالتعاون بین وزارة المؤسسات الصغیرة  :1برنامج التأھیل میدا - أ 

و المتوسطة و الإتحاد الأوروبي ، بھدف رفع القدرة التنافسیة للمؤسسات الجزائریة 
و خصص ھذا 89الصغیرة و المتوسطة و تمكینھا من الصمود أمام المؤسسات الأوروبیة  

تي تنشط في القطاع الصناعي أو عامل و ال20البرنامج للمؤسسات التي تشغل أكثر من 

62قطاع الخدمات الصناعیة و تقدر المیزانیة المخصصة لتمویل ھذا البرنامج ب  ,9
: ملیون ارو ، و أھم ما یسعى إلیھ

.تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة -
.والمتوسطةالوسائل الجدیدة لتمویل المؤسسات الصغیرة دعم وتطویر الأدوات و-
.ندوق الضمان تغطیة ضمان ص-
.90تعزیز قدرات جمعیات أرباب العمل و الجمعیات الحرفیة -

برنامج تأھیل المؤسسات الصغیرة و یتكفل بتنفیذ ھذا البرنامج وحدة تسییر 
  .المتوسطةو

ھو وسیلة مالیة أساسیة للاتحاد الأوروبي من أجل تنفیذ :2برنامج التأھیل میدا - ب 

،و تم التوقیع علیھ من طرف وزارة المؤسسات الصغیرة 91الشراكة الأورومتوسطیة 
خصص ھذا البرنامج لإجراء الصناعات التقلیدیة واللجنة الأوروبیة ، والمتوسطة وو

جاء لیواصل النشاطات التي تمت مزاولتھا في ھیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والتعدیلات لل
  .لكن بأكثر دقة لبرنامج الأول  وإطار ا

                                                          
  ..42بوالبودعة نھلة ، نفس المرجع ، ص -89
  .44، ص   بوالبودعة نھلة ،مرجع سابق-90
  .108حمشة عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص -91
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مؤسسة صناعیة و غیر صناعیة بمیزانیة إجمالیة 500تأھیل 2برنامج میدا و یترقب من

  .92سنوات 04ه على مدى م تجسیدملیون و یت44ب 

بالإضافة إلى ھذه البرامج و في إطار سیاسة ترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
ك الدولي ، تعاونت الجزائر مع مجموعة من الھیئات الدولیة أھمھا التعاون مع  البن

جموعة من الدول منظمة الأمم المتحدة ، إلى جانب توقیعھا للاتفاقیات ثنائیة مع مو
ذلك لاكتساب الخبرة اللازمة من أجل وضع البرامج المعتمدة على تجارب المتطورة و

المتوسطة مثل التعاونیة الجزائر میدان تنمیة المؤسسات الصغیرة والدول الرائدة في 
.الخ ... اونیة الجزائري الفرنسي ، التعاون الجزائري الإیطالي الألماني ، التع

  رع الثاني ــــالف

إستراتیجیة الخـــــوصصـــة 

بدأت عملیات الخوصصة منذ الثمانینات تشق طریقھا في بعض الدول الصناعیة  قبل        
العالمي ، و لقد أن تشق طریقھا إلى الدول النامیة تحت تأثیر صندوق النقد الدولي و البنك 

  .إنتقالھا إلى اقتصاد السوق لجأت إلى الخوصصة دول كثیرة من بینھا الجزائر خاصة بعد

إن التوجھ نحو القطاع الخاص من خلال عملیة الخوصصة لم یكن ولید الصدفة ، إنما 
الخارجي، من ضعف المستوى الداخلي وجاء نتیجة ضغوط مالیة تشھدھا الدولة على

انخفاض الإرادات العمومیة للدولة و إعتمادھا أساسا تصادیة لدى القطاع العام  والإقالكفاءة
على الجبایة البترولیة ما یتبعھا من انخفاض في مداخیل العملة الصعبة ، إذن فالخوصصة 
لا تمثل دعما للمیزانیة من خلال تحصیل ایرادات إضافیة  فحسب ، بل ھي أیضا وسیلة 

المقدمة من طرف الدولة للمؤسسات العمومیة التي تعاني عجزا للحد من سیاسة الإعانات 
و فیما تتمثل الأسباب الدافعة بالدولة لإتباعھا ) اولا(فوجب علینا التعریف بالخوصصة ،93

  ) .ثانیا ( كإستراتیجة 

  تعریف الخوصصة : أولا 

، المتعلق  22-95من الأمر 01فالخوصصة في مفھومھا البسیط حسب المادة       
  :  ة  أو معاملات تجاریة تتجسدتعني الخوصصة القیام بمعامل، في الجزائر ،94بالخوصصة 

                                                          
  .46، ص   نفس المرجعبوالبودعة نھلة ،   -92
  .   22و مخلوفي ساجیة ، مرجع سابق ، ص بلحوت نعیمة-93
، 48، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة ، ج ر ج ج ،عدد 1995اوت 26، مؤرخ في 22- 95أمر رقم -94

  . 2001اوت 20، مؤرخ في 04-01معدل و متمم بالأمر رقم 1995سبتمبر 03الصادر في 
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إما تحویل ملكیة كل الأصول المادیة أو المعنویة في مؤسسة عمومیة أو جزء -
منھا ، أو كل رأسمالھا أو جزء منھ ، لصالح أشخاص طبیعیین أو معنویین 

تابعین للقانون الخاص 
تحویل تسییر مؤسسات عمومیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین تابعینإما في-

ذلك بواسطة صیغ تعاقدیة یجب أن تحدد كیفیات تحویل للقانون الخاص ، و
.التسییر و ممارستھ و شروطھ 

، یتعلق بالتنظیم و 04- 01كما تعرف الخوصصة حسب مضمون  الأمر رقم 
تحدد الخوصصة أیة " ، كما یلي 95قتصادیةخوصصة المؤسسات العمومیة الإوالتسییر 

صفقة تؤدي إلى التحویل إلى أشخاص أو أشخاص معنویین ذوي القانون الخاص في 
  : المؤسسات العمومیة كما في ملكیة 

كل واحد من رأسمال الشركات التي تملكھا الدولة بشكل مباشر أو غیر مباشر -
، ببیع الأسھم أو أو من طرف أشخاص معنویین ذوي القانون العمومي 
حصص من رأس المال أو الإشتراك في زیادة رأس المال ، 

  " الأصول التي تشكل وحدة إستغلال مستقلة للشركات التابعة للدولة -

اقتصادي یھدف إلى تحریر السوق والمبادرات كما أن عملیة الخوصصة ذات إتجاه
كما تعتبر الخوصصة وسیلة من الغایة منھا إصلاح المؤسسات ، ة المنافسة وترقیالفردیة و

وسائل زیادة الدیمقراطیة و إحدى الدعائم المستعملة للانتقال إلى اقتصاد السوق سعیا 
  .96لترشید الأنفاق العام  و رفع كفاءة و إنتاجیة المؤسسات 

فعملیة الخوصصة تدل على فشل الدولة الذریع في اشباع حاجات الفرد و متطلبات 
عدم قدرة الدولة على تدویل رأسمالھا و الإنتاج و الاستثمار ، فلجأت السوق ، بالإضافة إلى 

الى الخوصصة كسیاسة لإعادة ھیكلة نمط الاستثمار الوطني و إعادة توزیعھ بین القطاعین 
لیات السوق العام  و الخاص و تحویل ھیكل الاستثمار لصالح القطاع الخاص، حیث تسود أ

الانفتاح لبة الحریة التجاریة  سیادة الخوصصة وید یتمیز بغأن العالم الجدخاصة و
  .   الإقتصادي  

                                                          
العمومیة ، یتعلق بالتنظیم و التسییر و خوصصة المؤسسات 2001اوت 20، مؤرخ في 04-01أمر رقم -95

  .2001اكتوبر 24، الصادر بتاریخ 47الإقتصادیة ،  ج ر ج ج ،عدد 
زیرمي نعیمة ، التجارة الخارجیة الجزائریة من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر -96

و العلوم التجاریة ، عمادة العمادة و في التسییر الدولي للمؤسسات ، تخصص المالیة الدولیة ، كلیة العلوم الإقتصادیة
  .122، ص   2011البحث العلمي لما بعد التدرج ، مدرسة الدكتوراه ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
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حول دفعة إلى الخاص یكون بأسالیب متنوعة حیث یمكن التإن التحول من القطاع العام  
من أھم أسالیب الخوصصة نجد إنھاء ملكیة الدولة ، التفویض  واحدة أو بشكل تدریجي و

  .97الخ ....الأحلال ، البیع بالمزاد العلني 

لقد بادرت الجزائر إلى سن ترسانة ھائلة من القوانین لتطبیق عملیة الخوصصة ، و
ظھرت أول تعلیمة تناولت مسألة الخوصصة ، تمت فیھا المصادقة على   1995ففي سنة 

المتعلق بخوصصة ،1995اوت 26المؤرخ في 22-95عدة قوانین، فبموجب الأمر رقم 
ركز علیھ ھو ، دخلت الخوصصة حیز التنفیذ و أول  ما المؤسسات العمومیة في الجزائر

ھم ما تضمنھ ھو التجارة ، إذ تم بموجبھ وضع الإطار العام لھا و أقطاعي السیاحة و
الھیئات المسموح لھا بالتدخل في تسییر مجالات الخوصصة وأسالیبھا و المستفیدین منھا و

  .الخوصصة 

  : ضاءوص علیھ من طرف القانون على أربعة أعالمؤسساتي المنصم إسناد الإطارـــحیث ت

تبني وإقفال قائمة المؤسسات المرشحة للخوصصةالحكومة التي تتكفل بحصر و-
.إجراءات  و ملفات التنازل 

ملفات وتقدیم الإجراءاتبتنظیم سیرورة عملیات الخوصصة والمؤسسة المكلفة-
.التنازل إلى الحكومة 

بتنفیذ برامج الخوصصة المجلس الوطني للخوصصة المكلف -
98.لجنة مراقبة عملیة الخوصصة -

لم یكن لھذا القانون من إنجاح أي عملیة خوصصة لاسباب عدیدة ، من بینھا القیود 
  12- 97التي وضعت أمام المشترین فیما یخص التسدید ، فتم تعدیلھ و تكملتھ بالأمر رقم 

الذي جاء بعدة المؤسسات العمومیة ، ولق بخوصصة المتع  1997مارس 19، المؤرخ في 
  : تعدیلات ، أھمھا 

.السماح للمكتتبین بدفع سعر البیع بأقساط -
فتح المجال لجمیع المھتمین بشراء المؤسسات العمومیة و إعطاء مزایا خاصة -

.لمن یتعھد بتطویرھا و الحفاظ على مناصب العمل فیھا 
.تشجیع شراء العمال لاسھم الشركات المفلسة -

                                                          
، مذكرة لنیل شھادة 2015-1989حالیش تنھینان و سقار وسیلة ، مسار الخوصصة في الجزائر بین النص و الواقع - 97

اسیة ، تخصص سیاسات عامة و إدارة محلیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ،جامعة مولود ماستر في العلوم السی
  .28، ص 2016معمري ،  السنة الجامعیة 

غرداین عبد الواحد ، خوصصة المؤسسات العمومیة الجزائریة على ضوء التجارب الدولیة ، أطروحة لنیل شھادة -98
كلیة العلوم الإقتصادیة ، علوم التسییر و العلوم التجاریة ، جامعة وھران ،  السنة الدكتوراه  في العلوم التجاریة ، 

  91، ص   2013الجامعیة 
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99.%25السماع للمستفید الحصول على تخفیضات ھامة قد تصل إلى -

  : ، والذي سمح بـ04100-01ثم صدر الأمر رقم 

.حل الشركات القابضة لتحل محلھا شركات المساھمة -
.101اء أي قطاع نفتح المجال لخوصصة كل المؤسسات العمومیة دون إستث-

  :أسباب اللجوء إلى  الخوصصة : ثانیا 

ظھرت الدعوة إلى الخوصصة  بتحول إستراتیجیة التنمیة من النموذج المخطط إلى النموذج 
الحر نتیجة الوضعیة  الحرجة التي وصلت إلیھا البلاد ، فتبنت الجزائر سیاسة  الخوصصة 

  .أخرى خارجیة مرغمة نتیجة لعدة أسباب داخلیة و

 الأسباب الداخلیة:  
قطاع العام و ضعف المردودیة و سوء التسییرضعف الكفاءة الإقتصادیة لدى ال-

.و انعدام القدرة التنافسیة 
            إرتفاع النفقات العمومیة نتیجة تحمل الدولة لخسائر المؤسسات العمومیة-

تحمل نفقات المؤسسات الإداریة مما انعكس سلبا على و تقدیم الإعانات لھا  و
.  مالیتھا

 الأسباب الخارجیة :
صندوق النقد ( لدولة المكثف للإستدانة من المؤسسات المالیة الدولیة لجوء ا-

حیث فرضوا علیھا مقابل تسدید الدیون القیام ببرامج ) الدولي و البنك العالمي 
           الإصلاح الإقتصادي الذي یأخذ شكل سیاسات إقتصادیة متكاملة مالیة

.102و تجاریة و ھیكلیة و التي تعد الخوصصة إحداھا 
تأثیرھا على اقتصادیات الدول فالخوصصة ھي السبیل الوحید للاندماج العولمة و-

.في الإقتصاد العالمي 
الرغبة في الإنضمام إلى المنظمات الدولیة و سعي الجزائر لتكون طرف في -

المنظمة العالمیة للتجارة و بالتالي الإنفتاح على إقتصادیات الدول الأخرى ، مما 
یفتح لمؤسساتنا العدید من التحدیات بتحسین الأداء الإقتصادي و توفیر السلع و 

                                                          
  .105، ص مرجع سابقحمشة عبد الحمید ، -99

         ، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة و تسییرھا             2001اوت 20، المؤرخ في 04-01الامر رقم -100
  .و خوصصتھا ، مرجع سابق 

عیساوي نادیة  ، تقییم المؤسسة في إطار الخوصصة ، دراسة حالة المؤسسة العمومیة لإنتاج الحلیب و مشتقاتھ ، -101
ملبنة نومیدیا ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، كلیة العلوم 

  .25، ص 2004/2005یة و علوم التسییر ، السنة الجامعیة الإقتصاد
  21، ص مرجع سابقعیساوي نادیة ، -102
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المنافسة في الأسواق العالمیة لشركاتالخدمات الكفیلة لمنافسة خدمات و سلع ا
.مواكبتھا و

                كما أن تبني الخوصصة كان لتحقیق عدة أھداف خاصة عل ى المستوى الإقتصادي 
  : و ذلك 

ي رأسمال الشركات قصد المالیة و تنشیطھا و إدخال الحركیة فبتطویر السوق -
.تنمیة قدراتھا الإنتاجیة تطویرھا  و

للإستثمار و تشجیع الإستثمار الأجنبي و المحلي لإجتذاب رؤوس خلق مناخ -
.الأموال المحلیة  و الأجنبیة 

.رفع الكفاءة الإقتصادیة عن طریق تعزیز الأسواق المنافسة -
كون القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة المؤسسات ، مما یساھم و یساعد في -

یساھم في زیادة معدلات النمو توفیر الموارد  و تحسین أداء ھذه الأخیرة مما
الإقتصادي بالإضافة الى توجیھ الإدخار نحو المشاریع المربحة و توفیر الموارد 

.103المالیة 

  رع الثالثــالف

  تشجیع الإستثمار الأجنبي المباشر

توجد علاقة وثیقة بین الإستثمار و التجارة الخارجیة سواء من جانب الصادرات أو       
أن زیادة الصادرات تساعد على زیادة حجم سوق الصرف  مما یشكل حافزا الواردات ، إذ

على زیادة الإستثمار و بالمقابل یحتاج الإستثمار واردات قد لا تتوفر في السوق المحلیة ، 
  .فیتم إستیرادھا من الخارج 

             وھذا ما یمكن قطاع التجارة الخارجیة على تامین الواردات سلع كانت أو خدمات 
و تصدیر الفائض من  الإنتاج المحلي ، ھذا بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة 

  .104مصطحبة معھا جملة من التكنولوجیا  و المھارات مما یدفع عجلة النمو الاقتصادي 

في سبیل استقطاب الإستثمارات عموما و الخارجیة خصوصا قامت الجزائر بتحدیث 
افة إلى العدید من الإصلاحات الھیكلیة حیث كان لزاما على الدولة قوانین الإستثمار بالإض

الإعتماد على النفس خاصة في الذاتي واستغلال كافة الإمكانیات المتاحة لھا لتحقیق الاكتفاء 

                                                          
، جامعة قاصدي مرباح ،   26مجلة عدد ،"إستراتیجة الخوصصة في المؤسسات الجزائریة "شیماء مبارك ، -103

  .revure.univ.ougle.dzفي الموقع الالكتروني   441، ص   2016ورقلة  الصادرة في  سبتمبر 
دراسة تطبیقیة ( بلال بوجمعة ، سیاسة إستھداف الإستثمار الأجنبي المباشر لتحقیق الأھداف الإنمائیة في الجزائر -104

أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة ، تخصص تحلیل إقتصادي  ، كلیة العلوم ) 1986/2011لسنة 
  .67، ص 2013ییر و العلوم التجاریة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ،  السنة الجامعیة الإقتصادیة  و التس
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لأموال غیر أبھة الخدمات و رؤوس اانتقال السلع وإطار العولمة التي باتت تشمل حریة 
  .بالحدود الجغرافیة 

الجزائر رغبتھا في الاندماج في الإقتصاد العالمي خاصة بعد تعثر مسیرة حیث أبدت
و بلوغ المدیونیة 1986التنمیة المطبقة في ظل النظام الاشتراكي و الأزمة النفطیة لسنة 

أعلى مستویاتھا و بالتالي تبنت إصلاحات اقتصادیة و مالیة بغیة تھیئة المناخ الملائم لجذب 
  .105ات الأجنبیة و استقطاب الاستثمار

حیث مرت الجزائر قبل إعترافھا بمبدأ حریة الاستثمار بعدة مراحل و إصلاحات ، إذ 
المتعلق بالنقد و القرض منعرجا حاسما في الإصلاحات التي 10- 90یعد القانون رقم 

قامت بھا الجزائر حیث عمد المشرع إلى إصلاح القطاع المصرفي و تحریره من الإحتكار 
، حیث نظم ھذا القطاع بأحكام و قواعد تتناسب مع التوجھ الجدید و أدرجت من خلالھ 

  .192إلى 181لأحكام خاصة بالاستثمار الأجنبي في المواد من 

12-93حیث أصدر أول قانون إستثمار مستقل ، بموجب المرسوم التشریعي 
، 106ھو أول قانون كرس مبدأ حریة الإستثمار في الجزائر المتعلق بترقیة الإستثمار  و

استقطاب الاستثمار التنظیمیة المواتیة لجلب وعیة والتشریء قصد توفیر البیئة القانونیة  وجاو
الأجنبي منھ إلى الجزائر، فجاء ممیزا عما سبقھ من القوانین و التنظیمات الخاص ، خاصة 

لاستثمارات الأجنبیة و ترقیتھا من أجل جذب او107بإقراره لمبدأ الحریة الكاملة للإستثمار 
، تضمن مجموعة من الضمانات والحوافز 108توفیر الحمایة القانونیة اللازمة و
الجمركیة التي تجعل المستثمر الأجنبي یمیل للاستثمار الجبائیة ، الضریبیة والإعفاءاتو

في الجزائر بسبب الحمایة و الحریة التي قدمھا لھ ھذا القانون و ھو ما أكد علیھ الأمر رقم 
01 -03.  

  أھمھا :الضمانات الممنوحة للاستثمار الأجنبي -أولا 

الملكیة ھو الھاجس من نزع  إن التخوف: ضمان الحمایة من المصادرة الإداریة*  
الأكبر امام استقطاب الاستثمار الأجنبي و تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة ، لذا حاولت 

                                                          
محمد سارة ، الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، دراسة حالة أوراسكوم ، مذكرة لنیل شھادة ماجستیرتخصص قانون -105

  .  13، ص 2010، السنة الجامعیة منتوري قسنطینةالإخوة أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ،جامعة 
شباني سھام و ھمال فتیحة ، مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون الخاص ، -106

تخصص قانون الأعمال ، قسم القانون الخاص  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ، جامعة اكلي محند اولحاج ، البویرة ،  
  .19، ص 2016سنة الجامعیة ال

قویدي كریمة ، الإستثمار الاجنبي المباشر و النمو الاقتصادي في الجزائر ، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماجسیتر -107
في العلوم الاقتصادیة ، تخصص مالیة دولیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر  ،جامعة ابي بكر بلقاید ، 

  62، ص 2011ن ،  السنة الجامعیة تلمسا
  .69عیبوط محند واعلي ، مرجع سابق ، ص -108
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الحكومة توفیر الحمایة القانونیة لأملاك المستثمرین ، و ذلك بإضفاء الطابع الدستوري على 
ار ھذه الضمانة بعدم المساس بالملكیة إلا في نطاق ما ھو مرخص بھ قانونا  مع إقر

من 20ھو ما نص علیھ في المادة ، و109تعویض عادل و منصف في حالة حصولھ 

و یترتب علیھ لا یتم نزع الملكیة  إلا في إطار القانون" ، ما یلي 1996دستور لسنة 
بالإضافة لذلك فقد أقر المشرع حمایة خاصة للمستثمر ، " تعویض قبلي عادل و منصف 

.03- 01و الأمر 12- 93المتمثلة  في المرسوم التشریعي بموجب قوانین الاستثمار 

تعد من أھم الضمانات الممنوحة للمستثمر : ضمان حریة تحویل رؤوس الاموال* 
ئدات الأجنبي ، كونھا توفر الحمایة من خطر عدم القابلیة لتحویل راسمالھ ، فوائده أو العا

الدور الحاسم في جلب رؤوس الحق ونظرا لاھمیة ھذا الناجمة متى رغب في ذلك ، و
الأموال الأجنبیة ، فإن المشرع عمل على تكریس ھذا الحق بنص صریح في القانون 

بذلك أصبح حقا مضمونا لكل مستثمر ، و12، في مادتھ 1993مار لسنة المتعلق بالاستث

الملغي لأحكام03- 01ھو ما أكده الأمر و  110مقیم أم غیر مقیم دون شروط مسبقة 

  .12-93المرسوم التشریعي 

ار بعدم یقصد بھ تعھد الدولة المضیفة للاستثم: ضمان استقرار التشریع المعمول بھ* 
التنظیمي الذي یحكم الاستثمارات المنجزة عند تعدیل أو إلغاء تغییر الإطار التشریعي و

بمصالح الإخطار التي یمكن ان تمسبالإستثمارات و تفادیا للمشاكل والقوانین الخاصة 
39المستثمر، و لطمأنتھ كرس المشرع ثبات القانون المطبق على الاستثمار ، في المادة 

المتعلق بتطویر 03- 01من الامر 15و تقابلھا المادة 12111- 93من المرسوم التشریعي 
الإلغاءات الاجانب بعدم تطبیق المراجعات والاستثمار ، و بذلك تعھدت الدولة للمسثمرین

د تمس ھذا القانون ، ولكن یمكن تلجأ إلیھا الدولة مستقبلا  إلا إذا طلب المستثمرون التي ق
  . بأنفسھم ذلك 

      12-93من المرسوم التشریعي 38جاءت المادة : ضمان المساواة في المعاملة* 
یحظى الاشخاص الطبیعیین و المعنویین الاجانب بنفس المعاملة التي " التي ورد فیھا و

الالتزامات ویحظى بھا الاشخاص الطبیعیین و المعنویین الجزائریین من حیث الحقوق 
أن المشرع كرس ضمان عدم التمییز نفھم من مضمون ھذا النص" فیما یتعلق بالاستثمار 

الاجانب فیما یخص الحقوق و الواجبات المرتبطة عاملة بین المستثمرین الوطنیین وفي الم

                                                          
  27بوریحان مراد ، مرجع سابق ، ص -109
  .30بوریحان مراد ، مرجع سابق ، ص-110
  .67قویدري كریمة ، مرجع سابق ، ص -111
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فقرة 14في نص المادة 2001ھو ما اكد علیھ بموجب قانون الاستثمار لسنة بالاستثمار ، و

01 .  

لقد خول المشرع الجزائري الحق في اللجوء :   تكریس اللجوء إلى التحكیم الدولي* 
المستثمر ، بعدما والمضیفة للاستثمارإلى التحكیم الدولي في حالة وجود نزاع بین الدولة 

ذلك لمحاولة توفیر المناخ الملائم سیلة لتسویة المنازعات وكرسھ في نصوص قانونیة كو
لجلب الاستثمارات الاجنبیة و بذلك جعل المشرع الجھات القضائیة الجزائریة ھي المختصة 

الدولي  في حالة وجود بالنظر في المنازعات في الأصل  إستثناءا حق اللجوء إلى التحكیم
112اتفاقیات ثنائیة و متعددة الأطراف وقعتھا الجزائر ،

كورة ذبالإضافة إلى الضمانات الم:الحوافز الممنوحة لجلب الاستثمار الأجنبي -ثانیا 
سعیا لجلب المستثمرین الأجانب قدمت الدولة عدة حوافز للاستثمارات الأجنبیة سابقا و
  : أھمھا 

تتمثل في تقدیم تسھیلات للحصول على قروض و كذا الإعانات : حوافز تمویلیة* 
الحكومیة التي تمنح لتغطیة جزء من تكلفة رأس المال ، الإنتاج ، تكالیف التسویة المرتبطة 

ي و في الائتمان الحكومي المدعم و كذلك مشاركة الحكومة في ملكیة بالمشروع الاستثمار
  .113أسھم المشروعات الاستثماریة التي تتضمن مخاطر تجاریة مرتفعة  أو غیر تجاریة 

تتمثل في الإعفاءات  من الضرائب ، الضمانات ، القروض الداعمة ، : حوافز مالیة*
السبع الرأسمالیة لخام والمداخلات الوسیطیة ووم الاستیراد على المواد االاستثناءات من رس

  .114ضرائب التصدیرو

تتمثل في تزوید الشركات بالأراضي او منحھا مركزا إحتكاریا : حوافز غیر مباشرة* 
بالإضافة إلى إعفائھا أحیانا من تطبیق قوانین العامل السائدة و المعمول بھا في المشروعات 

  .الوطنیة 

المتعلق بترقیة الاستثمار ، الذي یسعى إلى إصلاح مناخ 09- 16ن بالإضافة إلى سن القانو
الإستثمار عن طریق تكریس امتیازات قانونیة بإلغاء المشرع الجزائري لإجراء التصریح 
الذي تخضع لھ الاستثمارات الأجنبیة من أجل الإستفادة من المزایا المنصوص علیھا في 

                                                          
  41،ص نفس المرجعبوریحان مراد ، -112
  75بلحوت نعیمة و مخلوفي ساجیة ، مرجع سابق ، ص -113
  .112حمشة عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص -114
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بالتسجیل أما الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار حیث أستبدل ھذا الإجراء   03- 01الأمر 
115.  

و المتعلق بترقیة الإستثمار تضمن النص على المزایا 09- 16كما أن القانون الجدید 

  .14الى 12المشتركة التي تستفید منھا الاستثمارات و ذلك في المواد من 

یتماشى مع قواعد إن ھذا التحریر للإستثمار یبین موقف المشرع الجزائري الذي
مبادئ الإقتصاد اللیبرالي التي تبنتھا الجزائر في ظل الإصلاحات إقتصاد السوق و

المنظمات الدولیة مات الدولیة وكذا شروط الھیئات والاقتصادیة  كما أنھا تستجیب للإلتزا
المؤسسات المالیة الدولیة كصندوق النقد الدولیةأسھا المنظمة العالمیة للتجارة وعلى ر

  .116البنك العالمي و

  : بالإضافة إلى الآثار الایجابیة للاستثمار و المتمثلة في 

توفیر الموارد المالیة لإقامة المشاریع والتي تعجز مصادر التمویل المحلیة عن -
.توفیرھا 

قیق زیادة و كذا المساعدة على التخفیض من التضخم عن طریق إسھامھا في تح-
  .تداولھا لخدمات وعرض السلع و ا

تنافسیة و تعزیز روح المبادرة  الو القدرات الفنیة و التنظیمیة وتطویر المھارات-
.117الطموح و نقل التكنولوجیا و الخبرة و

  ب الثانيـــالمطل

  وضع أسس قانونیة من اجل تحفیز الصادرات 

تعتبر إستراتیجیة تنمیة الصادرات و تحفیزھا عنصرا أساسیا من العناصر المساعدة       
على النمو الإقتصادي ، فھي تعمل على رفع قدرة المؤسسات الوطنیة المختلفة على اقتحام 

، كما تساھم في تسدید الدیون و القروض رجیة و مواكبة التفتح و العولمة الأسواق الخا
یة الصادرات تحتاج إلى صیاغة إستراتیجیة صناعیة ملائمة تعمل على الخارجیة  لذلك فتنم

  .تنویع الإنتاج بغرض التصدیر 

صیاغة إستراتیجیة شاملة لتنمیة الصادرات رسم والعمومیة إلىلذا سعت السلطات 
، إضافة ) الفرع الأول( عن طریق وضع سیاسة جدیدة لسعر الصرف المحروقات،خارج 

  .)الفرع الثالث(أخیرا تمویل الصادراتو) الفرع الثاني( الصادرات إلى تأمین و ضمان 
                                                          

  .27كمال وعلي و بولمة  فطیمة ، مرجع سابق ، ص -115
  77عیبوط محند واعلي ، مرجع سابق ، ص 116
  20بلال بوجمعة ، مرجع سابق ، ص -117
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  رع الأولـــــالف

  رفـــر الصــاسة سعـــسی

و من یعتبر سعر الصرف من إحدى المقومات التي تقوم علیھا التجارة الخارجیة ،       
، حیث یعد سعر 118الأسالیب التي تعتمد علیھا الدول في معالجة الخلل في المیزان التجاري

الصرف عامل أساسي في تحدید الأسعار المتبادلة بین الدول و نتیجة التطورات الإقتصادیة 
و الإنفتاح ، تطورت أنظمة الصرف من التثبیت و التوجھات الحدیثة نحو إقتصاد السوق

ة إلى المرونة ، و مع تطور الفكر الإقتصادي و ظھور الأفكارالنقدیة، برزت عدة أفكارنقدی
  119الصرف على حركة التجارة الخارجیة لتحلیل أثر تغیرات أسعار

إن لسعر الصرف دورا مھما في النشاطات الإقتصادیة الخارجیة للدول ، فھو یحتل 
مركزا محوریا  في السیاسة النقدیة من خلال تأثیره على مكونات النمو الإقتصادي  فھو

میة ، كما یعبر عن المتانة الإقتصادیة للدولة الأسعار العالحلقة وصل بین الأسعار المحلیة و
قابلیة العملة للتحویل او بطبیعة نظام الصرف المتبع ، سواء تعلق ذلك بمدى استقراره و

  .120داخل الدولة 

إن تبني الجزائر لبرامج الإصلاح الإقتصادي المبنیة على إستراتیجة جدیدة ، تساعد 
ي ، نص علیھ لى الإعتماد على مخطط تعدیل ھیكلعلى الإنتقال إلى إقتصاد السوق ، دفعھا إ

خاصة بعد انھیار یرمي إلى تصحیح الإختلالات و تحقیق الاستقرار ، صندوق النقد الدولي 
من بین ھذه الإجراءات ركزت الجزائر على إعادة النظر في سعر الصرف أسعار البترول ،

                                                          
تجاریة اي المشتریات و المبیعات من السلع و الخدمات و ھذا ھو المعنى یقصد بالمیزان التجاري رصید العملیان ال-118

  .الواسع للمیزان التجاري المالوف استخدامھ 
، مذكرة لنیل شھادة 2014-1990الداوي الیامنة ، أثر سعر الصرف على التجارة الخارجیة ، دراسة حالة الجزائر -119

علوم تجاریة ، الشعبة علوم تجاریة ، التخصص التقنیات الكمیة في المالیة ماستر في العلوم الإقتصادیة ، علوم التسییر و
، قسم العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر ،  جامعة قاصدري مرباح ورقلة ،  السنة الجامعیة 

  .13، ص 2016
لإقتصادیة ، كلیة العلوم الإقتصادیة و سلایمیة ظریفة ،محاضرات في إقتصاد أسعار الصرف ، قسم العلوم ا-120

  .4، ص 2017، قالمة ،  السنة الجامعیة 1945ماي 8التجاریة و علوم التسییر ،  جامعة  
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، 121ئري إلى قیمتھ الحقیقیة من خلال تطبیق جملة التخفیضات قصد العودة بالدینار الجزا
  .122لما لھذه السیاسة من أثار بلیغة على القطاع الخارجي 

إن سعر الصرف ھو الذي یحدد قیمة العملة ، ھذه القیمة غالبا ما تشھد تقلبات ، إما 
إنخفاضا او ارتفاعا ، باعتبار عملیة تخفیض قیمة العملة ھي الأكثر تداولا ، فھي من بین 

إلى معالجة وتصحیح الإختلالات التي یعاني منھا الإقتصاد ، كما أن السیاسات الموجھة
  .لتخفیض قیمة العملة تأثیر على المیزان التجاري للدولة  

لغرض تشجیع الصادرات و تقلیل من الواردات ، ما 123تتبع سیاسة تخفیض الصرف 
یادة قیمة كمیة یسمح بعلاج میزان المدفوعات ، إذ یؤدي تخفیض قیمة العملة المحلیة إلى ز

  .124الصادرات الإجمالیة للبلد 

و بالتالي یتنامى الطلب الخارجي على السلع المحلیة القابلة للتصدیر بافتراض وجود 
، أي زیادة في حجم الصادرات و قیمتھا مقابل إنخفاض الواردات 125مرونة طلب سعریة  

  .126من السلع ما یؤدي بدوره إلى تخفیض العجز في المیزان التجاري

دة لقد لجأت الجزائر في العدید من المرات إلى تخفیض قیمة العملة الوطنیة منذ إعا
إتفاق التمویل الموسع مع صندوق النقد الدولي ، فقد تم جدولة المدیونیة الخارجیة ، و

تخفیض قیمة الدینار بالنسبة للدولار لرفع تكلفة الاسیتراد و تخفیض حجمھ و تشجیع 
  : بغیة تحقیق أھداف تتمثل فیما یليالصادرات  الوطنیة خصوصا الصادرات غیر النفطیة ، 

.توفیر النقد الأجنبي للوفاء بالالتزامات الدولیة-
.توجیھ ھیكل الإنتاج نحو الخارج بإنتاج سلع تصدیریة -

                                                          
)  1990/2014(بلبیوض خدیحة ، أثر تخفیض قیمة العملة على التوازن الإقتصادي الجزائري ، دراسة قیاسیة -121

شھادة الماجستیر في علوم التسییر ، تخصص تجارة  و إدارة الأعمال الدولیة مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على 
، قسم علوم التسییر ، كلیة العلوم الإقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر ،  جامعة عبد الحمید بن بادیس  مستغانم ، 

  .137، ص 2017السنة الجامعیة 
  1990/2014ار الجزائري على المیزان التجاري للجزائر ، خلال الفترة ناجمي نجمة ، تأثیر تخفیض قیمة الدین-122

و مالیة مذكرة لنیل شھادة ماستر ، میدان علوم إقتصادیة و التسییر و علوم تجاریة ، شعبة العلوم الإقتصادیة ، تخصص
جامعة أحمد درایة أدرار ، الجزائر بنوك ، قسم العلوم الإقتصادیة ، كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، 

  51، ص 2016، الموسم الجامعي 
یقصد بتخفیض سعرالصرف كل تخفیض تقوم بھ الدولة عمدا ، في قیمة الوحدة النقدیة مقومة بالوحدات النقدیة -123

یض سعر الصرف یترتب الأجنبیة ، سواء إتخذ ذلك مظھرا قانونیا أو فعلیا في نسبة الوحدة إلى الذھب أو لم یتخذ  ، تخف
  عنھ تخفیض الاثمان المحلیة مقومة بالعملات الأجنبیة و رفع الاثمان الخارجیة مقومة بالعملة الوطنیة 

  95بلحوت نعیمة و مخلوفي ساجیة ، مرجع سابق ، ص - 124
ورقلة ، مجلة جامعة" تنمیة الصادرات و النمو الاقتصادي في الجزائر الواقع و التحدیات ،" وصاف سعیدي ، -125

  11،   ص 2002،سنة   01الباحث ، عدد 
  .50ناجمي نجمة ، مرجع سابق ، ص -126
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السعي إلى زیادة النمو الإقتصادي و تسھیل التوسع السریع للصادرات غیر النفطیة -
.127نتیجة زیادة تشجیع الاستثمار الأجنبي في القطاعات الإقتصادیة خارج قطاع النفط 

تیراد و زیادة عملیات التصدیر إعادة التوازن للمیزان التجاري بعد نقص عملیات الإس-
الإستمرار بعملیة التخفیض إلى غایة تحقیق للتوازن المالي الخارجي للدولة دون رؤیة -

128.خطر انھیار الاقتصاد الوطني 

  رع الثانيــــالف

  أمین و ضمان الصادراتــــت

تسعى الحكومة  إلى التخفیف من مخاطر التجارة الخارجیة من أجل ترقیة           
صادراتھا و المساھمة في الرفع من معدلات النمو الإقتصادي ، حیث تغطي شركات 

  . التامین قروض التصدیر جزءا كبیرا من مخاطر القروض في التجارة الدولیة 

06-96من الأمر رقم01یر في المادة فقد عرف المشرع الجزائري تامین قرض التصد
یضمن تامین قرض التصدیر " ، المتضمن تامین القرض عند التصدیر ، على ما یلي 129

وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا الامر و في عقد التامین تحصیل المستحقات 
   الأخطار السیاسیة        والمرتبطة بعملیات التصدیر من خلال الأخطار التجاریة

  " أخطار عدم التحویل و أخطار الكوارث و

یعتبر تأمین على قروض التصدیر أداة للضمان بالنسبة للمصدرین من المخاطر 
التجاریة و غیر التجاریة و أخطار عدم التحویل و أخطار الكوارث الطبیعیة ، التي قد 

ن إئتمان یتعرض لھا بمناسبة قیامھ بعملیات مع المستوردین الأجانب ، كما أن ضما
الصادرات تلعب دورا بالغ الأھمیة في تسھیل الحصول  المصدر على ما یحتاجھ من 
التسھیلات المالیة اللازمة لتمویل صادراتھ إلى الخارج ، ھذا ما یعمل على تنمیة و تنویع 

  .130الصادرات 

كما انھ یؤدي إلى زیادة الصادرات غیر النفطیة في الجزائر بسبب الحفاظ على 
الإستقرار في الأرباح ما یسمح للمصدرین موال أي تحقیق الإستمراریة والأرؤوس

                                                          
  .95بلحوت نعیمة و مخلوفي ساجیة ، مرجع سابق ، ص - 127
  .145بلبیوض خدیجة ، مرجع سابق ، ص   -128
  .، مرجع سابق 1996جانفي 10، مؤرخ في  06-96أمر رقم -129
ألیات تنویع و تنمیة الصادرات خارج المحروقات و أثرھا على النمو الاقتصادي ، دراسة حالة بلقلة براھیم ، -130

الجزائر ، مذكرة مقدمة ضمن لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، تخصص نقود و مالیة  ، قسم العلوم 
، ص 2009بوعلي ، الشلف ،  السنة  الجامعیة الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ،  جامعة حسیبة بن 

112.  



ارة الخارجیة جلحریة التطار القانونيالإ:                                             الفصل الاول 

38

و من جھة أخرى یجب على .131بالتوسع و اقتحام أسواق جدیدة مھما كانت درجة المخاطر
الحكومة الاھتمام بتطویر منتجات تأمینیة تلاءم حاجیات المؤسسات المصدرة في إطار 

  .132تشجیع الصادرات غیر النفطیة 

فبعدما كان التامین یتم عن طریق شركات غیر متخصصة ، تم إنشاء نظام جدید 
، تدیره الشركة الجزائریة لـتامین و 1996لتأمین و ضمان الصادرات مع بدایة سنة 

ضمان الصادرات ، في إطار الجھود المبذولة من أجل ترقیة الصادرات غیر النفطیة 
  .133للوصول إلى التنوع الاقتصادي 

لما ذكر نجد أن لھذا التأمین مزایا أخرى أھمھا  مساعدة شركات التصدیر من إضافة 
الحفاظ على مستحقاتھ المالیة بإرجاعھا بالطرق لى التمویل من الھیئات الدولیة والحصول ع

الودیة أو باللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي و توفیر المساعدة التقنیة عن طریق توفیر 
  .134ة و التجاریة من خلال إنشاء بنك المعلومات المعلومات الاقتصادی

  رع الثالث ـــــالف

  ادرات ـــــویل الصــــــتم

المؤسسات التجارة الخارجیة من أھم انشغالات الأعوان الاقتصادیةو135یعتبر تمویل      
،لحسن للعملیات التجاریة الخارجیةضمان السیر االبنكیة  وذلك قصد تحقیق الثقة والمالیة و

حیث أصبح التركیز على إیجاد الطرق المثلى للتمویل عبر القنوات البنكیة كونھا توفر 
من اھم البنوك نجد البنوك و.136التقنیات الملائمة لتسھیل عملیة تمویل ھذه الأخیرة

التجاریة التي تطبق مختلف تقنیات التمویل سواء التقنیات القصیرة او الطویلة ، فھذه البنوك 

                                                          
  .227بلقلة براھیم ، نفس المرجع ، ص -131
اثر تامین قروض التصدیر على الصادرات غیر النفطیة في الجزائر للفترة " امین قارح و محمد الامین شربي ،-132

              ، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة   06، المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة  ،  عدد " 1998/2016
  227، ص 28/11/2019، تاریخ القبول 06/02/2019في و وعلوم التسییر ، جامعة ورقلة ، المؤرخ 

  221امین قارح و محمد الامین شربي ، نفس المرجع  ، ص -133
  .94بلحوت نعیمة و مخلوفي ساجیة ، مرجع سابق ، ص -134
ا أو ھو تلك یعرف التمویل على أنھ إمداد المؤسسة الانتاجیة بالاموال وفقا للحاجة إلیھا و ذلك لانشائھا و توسیعھ-135

  .الطرق المختلفة التي تحصل بھا المؤسسة على ما تحتاجھ من أموال لتطویرھا 
إیمان بوزید و حسیبة عودة ، تسییر مخاطر التمویل التجارة الخارجیة في البنوك التجاریة دراسة حالة  بنك الفلاحة -136

قسم العلوم التجاریة ، التخصص ) ل م د ( دیمي تبسة ، مذكرة لنیل شھادة ماستر أكا488و التنمیة الریفیة ، وكالة 
التمویل المصرفي ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، العلوم التجاریة و علوم التسییر ،  جامعة العربي التبسي ، تبسة ، السنة 

  11، ص 2016الجامعیة 
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و ھم في تطویر التجارة الخارجیة ، حیث تساھم في زیادة الأنشطة الاقتصادیةالتجاریة تسا
  .137بالتالي الوصول الى اقتصاد مزدھر 

في عملیات تمویل التجارة الخارجیة یتم استخدام تقنیات مختلفة والتي تسمح 
المستوردین الحصول على مصادر التمویل الممكنة لتمویل صفقاتھم التجاریة وللمصدرین 

قل مخاطرة ممكنة ، خاصة الاعتماد المستندي و التحصیل المستندي باعتبارھما الأكثر بأ
شیوعا و استعمالا من طرف البنوك و العملاء ، و ھذا لا یخلو من وجود تقنیات أخرى مثل 

.138قرض المورد ، قرض المشتري ، التمویل الجزافي و قرض الإیجار الدولي 

  : یلي امویكون تمویل الصادرات من خلال 

تقدیم قروض للمؤسسات الراغبة في التصدیر سواء لإستیراد المواد الأولیة الداخلة في -
المنتجات المعدة للتصدیر أو أثناء العملیة التصدیریة أو عن طریق إنشاء الشباك الوحید 

  .على مستوى البنوك لتسھیل العملیات المالیة للمصدرین 

، 1996میة الصادرات ، بمقتضى قانون المالیة   لسنة كما تم إنشاء الصندوق الخاص بتن-
حیث یقوم ھذا الأخیر بمساعدة المؤسسات الراغبة في المشاركة في المعارض الدولیة 
المسجلة في برنامج وزارة التجارة و كذا بعض المعارض الدولیة الأخرى ، إضافة إلى 

ضلا عن مصاریف الإشھار تغطیة تكالیف النقل و عبور العینات عند القیام بالعرض ف
بالنسبة للمشاركة في المعارض المسجلة في برنامج وزارة %80الخاصة بالتظاھرات 

لغیر المسجلة في البرنامج و تفعیلا أكثر لدور ھذا الصندوق صدر قرار   %50التجارة و

یحدد شروط الاستفادة من مساعدة الدولة 26/03/2000في 10وزاري مشترك رقم 
  139.من ھذا الصندوق و إعفاء عملیات التصدیر من الرسومانطلاقا

إنشاء ممثلین تجاریین على مستوى التجارة بالخارج للتعریف بالمنتوج الوطني و فرص -
  .الاستثمار الموجود في الجزائر 

إنشاء مستودع للتصدیر على مستوى الجمارك حیث تقوم المؤسسات المصدرة على -
  .تصدیر قبل شحنھا إتجاه البلد المصدر إلیھ تخزین المنتجات المعدة لل

                                                          
دراسة حالة البنك الخارجي قادري محسن ، عملیات تمویل التجارة الخارجیة في ظل التحول الى اقتصاد السوق ،-137

الجزائري وكالة تقرت  مذكرة لنیل شھادة ماستر اكادیمي ، المیدان علوم اقتصادیة علون التسییر و علوم تجاریة ، الشعبة 
علوم اقتصادیة ، التخصص مالیة و بنوك ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر   جامعة قاصدي مرباح ، 

  .17، ص 2014لسنة الجامعیة ورقلة ، ا
  .35ایمان بوزید و حسیبة عودة ، مرجع سابق ، ص -138
  11وصاف سعیدي ، مرجع سابق ، ص -139
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بالإضافة إلى تنظیم تجارة المقایضة على مستوى الحدود الجنوبیة مع الدول المجاورة -
  .لبعض السلع 

عصرنة إدارة الجمارك على مستوى آلیات العمل بما یتناسب مع التحولات الاقتصادیة -
الدولیة و تسھیل الإجراءات الدولیة و تسھیل الإجراءات الجمركیة  للمؤسسات العاملة فـــي 

  .140قطاع التصدیر 

  

  

                                                          
أثر تحریر التجارة الخارجیة على تنمیة الصادرات خارج المحروقات ، دراسة بن بكریت ایمان و غراس لیلى ،-140

متطلبات شھادة الماستر في علوم الاقتصادیة ، تخصص نقود ، بنوك و ، مذكرة تخرج ضمن 1990/2015حالة الجزائر 
مالیة دولیة  كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب ، عین تموشنت ،  السنة 

  59ص ،  2017الجامعیة 



  

  الفصــــــــــل الثاني
عن نسبیة حریة التجارة الخارجیة في 

القانون الجزائــــري 
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رغم الاعتراف التشریعي و الدستوري لحریة التجارة الخارجیة في الجزائر  إلا أنھ              
لا یمكن تطبیق ھذه الحریة بصورة مطلقة ، بل ھناك استثناءات ترد علیھا ، كما أن ھناك 

  .269إجراءات بطبیعتھا تقییدیة لھذا المبدأ 

، نجد عبارة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 43فبالرجوع إلى الشق الثاني من نص المادة 
یكون قد فتح المجال أمام إمكانیة وضع قیود تشریعیة علـــى ھذه ، "في إطار القانون "... 

  .270الحریة بشرط أن لا یكون من شأن ھذه القیود إعادة النظر فــــي المبدأ بمجملھ

وف المحیطة بالاقتصاد الوطني مؤخرا ، سواء من حیث تراجع العملة الصعبة و نظرا للظر
نتیجة انخفاض أسعار البترول و عدم وجود بدیل لقطاع النفط و سیادة  التجارة الموازیة و 

، تراجع المشرع على النظام التحفیزي الذي تبناه إثر 271تأثیرھا على قطاع التجارة الخارجیة
ي بدأ ینتھجھا و بالتالي بدأت الدولة تعود إلى الواجھة بوضعھا لمجموعة من السیاسة الحمائیة الت

فوعات و حمایة الآلیات و الإجراءات و الضوابط ، تحت غطاء تحقیق التوازن في میزان المد
الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبیة و كذا ضمان عائدات مالیة لصالح الخزینة الصناعة الناشئة و

  .العمومیة 

، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات 04-03رقم من خلال إستقراء محتوى الأمرف

یتضح لنا أنھ      15-15استیراد البضائع و تصدیرھا ، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

منھ على 2بالرغم من تكریس مبدأ حریة التجارة الخارجیة و ذلك حسب ما تنص علیھ  المادة 
تنجز عملیات استیراد المنتوجات و تصدیرھا بحریة ، طبقا لأحكام ھذا القانون ، و ذلك "   انھ

دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالأداب العامة ، و بالأمن  و النظام العام ، و بصحة الأشخاص 
ولوجیة ، و و الحیوانات ، و بالثروة الحیوانیة و النباتیة ،     و بوقایة النباتات و الموارد البی

تنص 04- 03من القانون 03إلا أن محتوى المادة "بالبیئة ، و بالتراث التاریخي و الثقافي 

أعلاه ، یمكن تطبیق ضمن قیود 02مع مراعاة الاحكام المنصوص علیھا في المادة " على أنھ 
شروط أو تدابیر مراقبة المنتوجات عند إستیرادھا أو تصدیرھا ضمن ال/ أو نوعیة ، و/ و 

مكرر من 06، كما تضیف المادة " المنصوص علیھا في التشریع و التنظیم الساري المفعول 
بوضع بعض التدابیر لتحقیق بعض الأغراض و الأھداف ، فھناك بعض الاجراءات نفس القانون 

كما استثنى المشرع من ) المبحث الأول( الإداریة لممارسة عملیات التصدیر و الإستیراد 
والمنتجات التي تتطلب شروط حفظ صحي معین او تتطلب اتخاذ تدابیر د بعض المواداستیرا
  .)  المبحث الثاني( خاصة

                                                          
  .06أولد رابح  صافیة ، مرجع سابق ، ص /اقلولي  -269
  02انساعد خولة ، مرجع سابق ، ص -270
  .33حجارة ربیحة ، مرجع سابق ، ص -271
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  حث الأول ــــالمب

  الإجراءات الإداریة لممارسة عملیات التصدیر و الإستیراد 

یقصد بھا جمیع الوسائل التي ترمي إلى التقیید و التشدید ووضع عقبات جدیدة                 
بغرض التأثیر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في حجم التبادل التجاري مع الخارج بھدف حمایة 

في السوق الوطنیة أو بعبارة أخرى ھي الإجراءات و التعقیدات الإداریة التي تتجھ إلى التشدد 
  .272تنظیم حركة الصادرات و الواردات 

یزتھا أزمة عالمیة و و قد لجأت الدولة لتطبیق ھذه الإجراءات في مرحلة إقتصادیة صعبة م
حیث سعت الدولة لفرض إجراءات غیر تعریفیة لحمایة إقتصادھا إقتصاد ھش وضعیف محلیا ،

صادیة ، تتمثل في وجھ الوطني من منافسة المنتجات  المحلیة و ذلك لتحقیق أھداف إقت
بذلك اتبعت ألیات لرقابة المتعاملین الإقتصادیین ، و273الخصوص في تقلیص فاتورة الواردات 

كما لجأت الدولة إلى وضع قواعد ) المطلب الأول( حین ممارسة لنشاطات الإستیراد و التصدیر 
  ) .المطلب الثاني( أخرى لحمایة الإقتصاد الوطني ذات طابع وقائي 

  لب الأول ــــطالم

  ارجیة ــــع ألیات لرقابة التجارة الخـــوض

في سبیل تنظیم قطاع التجارة الخارجیة في كل الجوانب التي یتدخل فیھا المتعامل              
الامتثال لمجموعة والاقتصادي أثناء ممارسة النشاطات التجاریة الدولیة ، یتعین علیھ الاحترام 

التصدیر ، فكان لزاما على المتعامل الإقتصادي ظیم نشاطي الإستیراد ورقابة و تنمن الآلیات ل
) الفرع الأول( التجارة الخارجیة الحصول على رخص الإستیراد و التصدیر كشرط لممارسة

إضافة وجوب أتباع ) الفرع الثاني( كما لھ الحق في تقدیم طلب الإعفاء من الحقوق الجمركیة 
  ).الفرع الثالث( تقنیة للدفع في مجال التجارة الخارجیة 

  

    

  

                                                          
سارة بوراس ، دور تحریر التنجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات الجزائریة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة ، دراسة -272

في علوم التسییر ، تخصص إدارة أعمال ، مذكرة لنیل شھادة الماستر2014-2000مقارنة بین الجزائر و المغرب خلال الفترة 
  .52، ص 2015التجارة الدولیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ،  جامعة محمد بوضیاف المسیلة ، 

الاقتصادیة و، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، السیاسیة"دور نظام الرخص في حمایة الاقتصاد الوطني " امال زمام ، - 273
  .179،  ص 01، كلیة الحقوق  ،جامعة الجزائر 2020، لسنة 02، العدد 57، المجلد 
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  رع الأولــــالف

  ـــصـــــالرخـ

یعتبر الترخیص الإداري من أھم الأسالیب الإداریة لتنظیم الحریات فھو الوسیلة      
تحقیق توازن بین التوفیقیة التي تمكن من التوفیق بین الحریة و السلطة و ذلك عن طریق 

  .274نشاط السلطة من جھة و كفالة الحریات الفردیة من جھة أخرى

ذلك الإجراء الذي یمكن للإدارة أو السلطات العامة من " و یعرف الترخیص على أنھ 
خلالھ ممارس رقابتھا الصارمة على بعض الأنشطة الإقتصادیة المقننة التي یمكن أن تشكل 

  .275" خطر على الأشخاص أو الإقتصاد الوطني 

مظاھر سلطات إجازة العمل و الإذن بھ ، فھو مظھر من " كما عرف الترخیص أنھ 
الإدارة و یراد بھ إجازتھا و موافقتھا على منح شخص طبیعي أو معنوي الإذن للقیام بنشاط 
إقتصادي معین ، بحیث لا یمكن لھذا الشخص الالتحاق بذلك النشاط و مزاولتھ إلا بعد 

  .276" الحصول على ذلك الإذن 

ھا تصریح یصدر من و من التعاریف السابقة یفھم أن رخص الإستیراد و التصدیر بأن
قبل سلطة حكومیة لمستورد یسمح لھ بموجبھ بإستیراد كمیات محددة من بضائع و سلع 
محددة لا یمكن استیرادھا إلا برخصة حیث تسمح رخصة الإستیراد التأكد من متطلبات 

  .277الصحة و السلامة الاجباریة و ضبط و مراقبة حركة التجارة عبر الحدود 

ائیا یفرض لممارسة الحریة موافقة الھیئات العمومیة ، لأنھ قد فھو بالتالي نظاما وق
یمس الضمانات الأساسیة ، فسلطة المشرع في فرض التراخیص لیست مطلقة و أنما ھي 
سلطة مقیدة في الأصل بحسب التوفیق بین المصالح الخاصة الفردیة و المصلحة العامة و 

یكون ھذا الترخیص مفروض بموجب ذلك بحسب الحریات التي یراد تقییدھا و یجب أن 
  .نص تشریعي 

لنشاط لموافقة الإدارة ھذا یجعل من الترخیص المظھر القانوني لتبعیة ممارسة او
آلیة فعالة لممارستھا لرقابة سابقة على ذلك النشاط و علیھ فإن الترخیص ھو المعنیة و

                                                          
  07ولد رابح صافیة ، مرجع سابق ، ص /اقلولي -274
أعراب محمد ، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي ، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر ،فرع قانون أعمال ، -275

  .64، ص 2007،جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس ، السنة الجامعیة كلیة الحقوق
  07، ص نفس المرجعولد رابح صافیة ، /اقلولي   -276
    180امال زمام ، مرجع سابق ، ص -277
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           ئ لحقوقتصرف قانوني یترجم في صورة قرار إداري انفرادي و ھذا القرار منش
  .278و لیس كاشف لھا 

  : و الترخیص یكون إما للإستیراد و إما للتصدیر 

 ھو إجراء إداري یتم الحصول علیھ من طرف الجھة الإداریة : ترخیص الإستیراد
المعنیة عندما تجعلھ ھذه الأخیرة كشرط من أجل إتمام عملیة الإستیراد و ذلك في 

.تورد الدائرة الجمركیة للعضو المس
 ھو إجراء إداري من أجل تنظیم عملیة التصدیر ، ذلك بأن :ترخیص التصدیر

یتوقف تصدیر المنتوجات و الخدمات على الحصول على ھذه الرخصة ، و قد یكون 
الھدف منھ رغبة الدولة حمایة إنتاجھا المحلي من تصدیر مادة غیر مطلوبة بكثرة 

.279ي ـــــــتوسیع أنتاجھا المحلفي الأسواق العالمیة أو رغبة الدولة في

و الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم یمیز بین رخص الإستیراد و التصدیر حیث 
المعدل و المتمم بموجب القانون  04- 03من الأمر01مكرر 06عرفھا بموجب المادة 

" ما یلي یتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات إستیراد البضائع و تصدیرھا ك15-15رقم 
یقصد بإجراءات برخص الإستیراد أو التصدیر كل إجراء إداري یفرض كشرط مسبق 

  .280"لتقدیم وثائق لجمركة البضائع ، زیادة على تلك المخصصة لأغراض الجمركة 

من اتفاق إجراءات رخص الإستیراد في منظمة العالمیة للتجارة 01كذلك نجد المادة 
الإجراءات الإداریة المستخدمة " ،و في ھذا الاتفاق یعرف الترخیص بالإستیراد على انھ 

في تنفیذ أنظمة تراخیص الإستیراد التي تتطلب تقدیم طلب أو وثائق أخرى غیر المطلوبة 
  " .مسبق للإستیراد لإغراض الجمارك كشرط

لم یختلفا في مفھوم الرخص و إعتبارھا OMCالملاحظ أن القانون الجزائري و إتفاق 
  .إجراء إداري مسبق لعملیة الإستیراد و التصدیر یقدم إلى جانب وثائق جمركة البضائع 

و إدراج ھذا النوع من الرخص یكشف عن إرادة السلطات العمومیة على احترام 
ھو الأمر الذي جعل الجزائر یفھا مع قواعد التجارة الدولیة وتكیتزاماتھا الدولیة ولالالجزائر 

" التي تنص 06، من خلال المادة   04-03تفرض نظام التراخیص من خلال الأمر رقم 
یمكن أن تؤسس تراخیص لإستیراد المنتوجات أو تصدیرھا لإدارة أي تدبیر یتخذ بموجب 

  " قات الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیھا أحكام ھذا الأمر أوالاتفا

                                                          
  .65أعراب محمد ، مرجع سابق ، ص -278
الماجستیر في القانون ، فرع قانون حجارة ربیحة ، حریة المبادرة  في التجارة الخارجیة ، مذكرة لنیل شھادة -279

  20، ص 2007الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، 
  ، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع و تصدیرھا، مرجع سابق 04-03أمر رقم -280
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فالمتغیرات الاقتصادیة الدولیة التي أثرت في میزان المدفوعات ھي التي دفعت 
ص المشرع لتطبیق نظام الرخص ، حیث تمثل ھدف المشرع من خلال فرض نظام الحص

       فرض رقابة صارمة على سوق المنتجات المستوردةھو التحكم في نشاط الاستیراد و
تطھیر القطاع من المتعاملین الذین لا تتوفر فیھم الشروط القانونیة و ونشاط الموردین و

  .الذین لا یحترمون قواعد التجارة الخارجیة و المتھربین من الضرائب

في الحقیقة أن فرض التراخیص و تنظیم الإجراءات الإداریة المتبعة لمنحھا یعكس 
ھو ما جعل و احترامھا لمبدأ حریة التجارة وة الدولیة مدى انفتاح الدولة على التجار

  .السالف الذكر 04- 03الجزائر تفرض التراخیص من خلال الأمر رقم 

، و تقلص احتیاطي 2014إلا أنھ بعد أزمة النفط التي عرفتھا الجزائر في سنة 
اقتصادیة الصرف من العملة الصعبة ، مع احتمالیة عدم تحسین أسعار المحروقات لأسباب

و سیاسیة دولیة ، عجل بالمشرع بإعادة النظر في رخص الاستیراد و التصدیر للحد من 
و التحكم أكثر في رخص الاستیراد و التصدیر ، فعدل و تمم الأمر استنزاف العملة الصعبة

-15و في نفس السنة صدر المرسوم التنفیذي رقم 15-15بموجب القانون 04-03رقم 

  .د و للتصدیر للمنتجات والبضائعالمحدد لشروط و كیفیات تطبیق رخص الاستیرا306281

على النحو 04-03من الأمر 6المادة 15-15من القانون 4حیث عدلت المادة 
یمكن وضع رخص استیراد او تصدیر المنتوجات بفرض إدارة أي تدبیر یتخذ " التالي  

و "اقیات الدولیة التي تكون الجزائر طرف فیھا بموجب أحكام ھذا القانون ،أو وفقا للاتف
و التي قد تأخذ احد الشكلین 282من التدابیر التي جاء بھا المشرع الجزائري التدابیر الوقائیة 

، فإما فرض تقیید كمي للمنتجات المستوردة و 04- 03المنصوص علیھما في الأمر رقم 
یعتبر التحكم في تراخیص إما فرض حقوق جمركیة على المنتجات المستوردة حیث 

الاستیراد احد الوسائل لمواجھة ظاھرة استیراد منتوج ما بكمیات متزایدة من شانھا ان 
  .تلحق ضررا بالمنتوج الوطني 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري میز بین نوعین من ھذه الرخص ، فحسب و
و رخص الإستیراد ) أولا( رخص الاستیراد و التصدیر التلقائیة 04مكرر 6نص المادة 

  ) .ثانیا( و التصدیر غیر التلقائیة 

  

  
                                                          

كیفیات تطبیق انظمة رخص ، یحدد شروط و2015دیسمبر 06، مؤرخ في 306-15مرسوم تنفیذي رقم -281
  .2015دیسمبر 09، صادر في 66الاستیراد و التصدیر للمنتجات و البضائع  ج ر ج ج ،عدد 

  .28قموح مولود ،مرجع سابق ، ص -282
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  رخص الإستیراد و التصدیر التلقائیة : أولا 

التي یقدم فیھا الطلب و لا تدار بطریقة كل الحالاتھي تلك الرخص التي تمنح في     
  283.الوارداتتفرض علیھا قیود على الصادرات و 

فالمشرع لم یعرفھا و إنما اكتفى بتحدید شروط الحصول علیھا و ھي تقدیم طلب من 
لاستیراد طبقا المتعامل الاقتصادي سواء كان طبیعي او معنوي یمارس نشاط التصدیر و ا

في أي یوم قبل جمركة البضائع ، للقوانین الساریة حیث تقدم طلبات الرخص التلقائیة  
مكرر 06أیام من تاریخ طلبھا ، حسب ما تنص علیھ المادة 10تمنح في أجل لا یتجاوز و

تفتح رخص "   04–03المعدل و المتمم للأمر رقم 15-15من القانون رقم  6
و التصدیر التلقائیة لكل شخص طبیعي او معنوي استوفى الشروط القانونیة و الاستیراد ا

التنظیمیة المطلوبة للقیام بعملیات استیراد أو تصدیر المنتوجات الخاضعة للرخص 
  .التلقائیة 

تقدم طلبات رخص الاستیراد أو التصدیر التلقائیة في أي یوم عمل قبل جمركة -
البضائع 

  "أیام ) 10(في مدة أقصاھا عشرة تمنح الرخص التلقائیة -

و تسلم ھذه الرخص التلقائیة من القطاعات الوزاریة المعنیة بناءا على طلب مرفق
البضائع حسب طبیعتھا و كذا الوضعیة القانونیة للمتعاملین بوثائق تثبت مطابقة المنتوجات و

  .الاقتصادیین 

تدخل حیز النفاذ إلا في سنة و لكن لم 2003لقد تم الإشارة لھذه الرخص في سنة و

و ذلك بسبب تدھور الأوضاع الإقتصادیة في الجزائر ، و سیظل العمل بھا ما دامت 2015

15- 15من القانون رقم   6مكرر 06ھذه الأوضاع قائمة، ما تم تأكیده في نص المادة 
لاستیراد یمكن الإبقاء على رخص ا" و ذلك كما یلي 04–03المتمم للأمر  رقم المعدل و

  " .او التصدیر التلقائیة ما دامت الظروف التي استدعت الى وضعھا حیز التنفیذ قائمة 

ینص المشرع أن تكون إجراءات منح الرخص التلقائیة بسیطة حسب ما تنص و
04- 03المعدل و المتمم الأمر 15-15من القانون 02فقرة 1مكرر 06علیھا المادة 

قواعد المتعلقة بإجراءات رخص الاستیراد و التصدیر حیادیة یجب أن تكون ال" بنصھا 
  " .عند تطبیقھا و أن تدار بطریقة عادلة و منصفة 

                                                          
  المرجع السابق 15-15من القانون 5مكرر 06انظر نص المادة -283
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او التصدیر التلقائیة بمدة /و لقد حدد المشرع مدة سریان و صلاحیة رخصة الإستیراد و 
دد تح" ، بنصھا 306- 15من المرسوم التنفیذي رقم 19أشھر  و ذلك حسب المادة 06

أشھر ، إبتداءا من تاریخ ) 06( مدة صلاحیة رخصة الإستیراد أو التصدیر بمدة اشھر 

أشھر و ذلك بتوفر نفس 6كما یمكن أن تمنح الرخص لمدة أطول من ، ..." تسلیمھا 

  .من نفس المادة 02الشروط التي منحت لأجلھا الرخصة حسب الفقرة 

  ائیة رخص الإستیراد و التصدیر غیر التلق: ثانیا 

یقصد " على أنھا  15- 15من القانون 7مكرر 06عرفھا المشرع في نص المادة      
برخص الاستیراد او التصدیر غیر التلقائیة ، الرخص التي لا ینطبق علیھا التعریف 

  ."5مكرر06المذكور في المادة 

لب و تدار یفھم من ذلك أنھا تلك الرخص التي تمنح في الحالات التي یقدم فیھا الطو
  .بطریقة یفرض علیھا قیود على الصادرات و الواردات 

أو / لقد شدد المشرع في تطبیق الرخص غیر التلقائیة حینما ربطھا بالإستیراد و و
التصدیر بموجب نظام الحصص و ذلك تماشیا مع الأوضاع  الاقتصادیة الراھنة التي 

  .284تعیشھا الجزائر نتیجة انخفاض أسعار البترول 

           كل الشروط القانونیةتقدیم طلب متى استوفت فیھعلى كل شخص طبیعي أو معنويو
التنظیمیة المطلوبة للقیام بعملیات الاستیراد و التصدیر للمنتوجات الخاضعة للرخص غیر و

جنة التلقائیة  و تمنح ھذه الرخص  من طرف الوزیر المكلف بالتجارة بناء على  اقتراح الل
خیرة بدراسة طلبات رخص التصدیر حیث تقوم ھذه الأالمشتركة الدائمة ،الوزاریة 

6، و تكون صالحة لمدة 285الاستیراد و تقدیم اقتراحات الى الوزیر المكلف بالتجارة و
، تمنح 306-15من المرسوم التنفیذي 19اشھر إبتداءا من تاریخ تسلیمھا حسب المادة 

لكن إستثناءا إذا تبین حصة أو أجزائھا ، لا غیر  ولكل لكل متعامل اقتصادي رخصة واحدة
أن المستفید أستنفذ كلیا أو جزئیا الحصص التي منحت لھ بموجب الرخصة ، أن یقدم طلب 

16جدید من أجل الحصول على رخصة إستیراد أو تصدیر ، حسب ما تنص علیة المادة 
لأمر الحق في الطعن حسب من نفس المرسوم المذكور أعلاه ، وفي حالة الرفض فللمعني با

  : من نفس المرسوم ، و لھذه الرخص حالتین للانقضاء 20المادة 

                                                          
  .205، مرجع سابق ، ص حجارة ربیحة ،حریة الإستثمار في التجارة الخارجیة  -284
  .،مرجع سابق   306- 15من المرسوم التنفیذي 7و 6و المواد 2فقرة 05المادة -285
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 یوم أو 30تنقضي بانتھاء المدة المقررة لصلاحیتھا و المتمثلة في : الحالة العادیة

یوم ، ان تم تمدیدھا من طرف وزارة التجارة إبتداءا من تاریخ تسلیمھا أو المدة 60
في حال تمدید المدة المقررة لسریانھا 

في حالة عدم استخدام الرخصة غیر التلقائیة من طرف المتعامل : الحالة الثانیة
أیام بعد تاریخ 10الاقتصادي ، تعاد إلى الجھة الإداریة التي منحتھا في غضون 

  286انقضائھا 

حق غیر التلقائیة تجدر الإشارة أن الأولى تمنح لرجوع إلى نوع الرخص التلقائیة وباو
إستیراد أو تصدیر المنتجات دون قید كمي و تمنح لمدة محددة بعشرة أیام و في حالة عدم 
استعمالھا یلتزم المتعامل الاقتصادي بردھا للجھة المانحة للرخصة ، بینما الرخص غیر 
التلقائیة فترتبط بالقیود الكمیة للصادرات و الواردات فھي تشترط الحصول المسبق على 

القیمي ، فھي تشترط إتباع صدیر منتوج خاضع للتحدید الكمي وتیراد اوتالموافقة باس
إجراءات إداریة أضافیة من خلال تحدید الحصص التي على أساسھا تقدم ھذه الحصص 

287.  

لقد استھدف المشرع من خلال نظام الرخص تقلیص قیمة الواردات التي تشكل عبئا 
ملیار 71,4الى 2014في نھایة سنة على خزینة الدولة  ، حیث وصلت قیمة الواردات 

ملیار دولار كما استمر ھذا التراجع 51,5ما قیمتھ 2015دولار بینما بلغت ھذه القیمة سنة 

، غیر أن احتیاطي الصرف سجل تدھورا 288ملیار دولار 46,72لیصل إلى 2017سنة 
لمشرع  الى مستمرا، حیث لا یمكن لنظام الرخص وحده كبح نزیف العملة ، ما استدعى ا

الحد من  الواردات الكمالیة و ذلك بخفض فاتورة الاستیراد من خلال منع استیراد بعض 
المنتجات المنتجة محلیا و تطبیق إجراءات تعریفیة و غیر تعریفیة أخرى لحمایة الاقتصاد 

  .الوطني 

  رع الثانيـــالف

  تقدیم طلب الإعفاء من الحقوق الجمركیة 

ء من الحقوق الجمركیة الوثیقة المسبقة لكل عملیة استیراد مع یقصد بطلب الإعفا     
  .الإعفاء من الحقوق الجمركیة في إطار اتفاقیات التبادل الحر 

                                                          
  نفس المرجع 306- 15من المرسوم التنفیذي 01فقرة 21المادة -286
  .186امال زمام ، مرجع سابق ، ص -287
189امال زمام ، نفس المرجع ، ص -288
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یجب عل كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاط إنتاجي أو تجاري أن یقدم و
الإعفاء من طلب إعفاء من الحقوق الجمركیة في إطار اتفاقیات التبادل الحر ، یودع طلب 

الحقوق الجمركیة لدى مدیریة التجارة للولایة المختصة إقلیمیا قبل أي عملیة إستیراد 
،فتحیل المدیریة الولائیة للتجارة طلب الإعفاء إلى المدیریة الجھویة للتجارة المعنیة للتأشیر 

ة ، و یتم سحب طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركیة المؤشر علیھا لدى مدیریة التجار
  .للولایة المعنیة 

تمنح المدیریة الولائیة للتجارة تأشیرة الإعفاء من الحقوق الجمركیة في أجل أقصاه 
یوم إبتداء من تاریخ إیداع الطلب على أن لا یتجاوز الفرق بین قیمة المواد المستوردة30

  .%05و المصرح بھا في طلب الإعفاء من الحقوق الجمركیة نسبة 

مسألة الرقابة تخص الواردات على إعتبار أن الصادرات فينشیر الإشارة أن 
  289ھو المحروقات فلا یثار إشكال بخصوصھا الجزائر تشمل عموما مورد واحد و

  رع الثالثـــالف

  إلزامیة الدفع عن طریق تقنیتي الإعتماد المستندي 

  و التحویل المستندي

و طریق الإیداع  المستنديسمح المشرع الجزائري باستعمال تقنیتي الدفع عن        
، ثم بعد ذلك 01290- 07الإعتماد المستندي في التجارة الخارجیة ، عن طریق النظام رقم 

ألزم المشرع كامل المتعاملین في التجارة الخارجیة استعمال ھاتین التقنیتین كوسیلة دفع 
  .2014و 2011، 2009وحیدة بموجب قوانین المالیة لسنة 

الإلزام ھو التقلیل من فاتورة الواردات ، بالإضافة إلى تأكد الإدارة الھدف من ھذا و
الضریبیة نظرا لوجود تكامل من حیث ع المستورد للإجراءات الجمركیة ومن خضو

الإجراءات بین إبرام عقد الإستیراد و الإجراءات الإداریة ، رقابة رؤوس الأموال المتعامل 
ذلك بإجبار توطینھا أمام بنك أو مؤسسة لصعبة ، رة الخارجیة من العملة ابھا في التجا

تخضع " عل ما یلي 01-07من النظام رقم 1فقرة 29مالیة معتمدة ، حیث تنص المادة 
كما ،..." كل عملیة تصدیر السلع أو الخدمات إلى إلزامیة التوطین لدى وسیط معتمد 

اء متعلق بالعملیة التجاریة ، من النفس المادة ،أن یسبق التوطین أي إجر2اشترطت الفقرة 
  .بما في ذلك التخلیصات الجمركیة 

                                                          
  .61ستثمار في التجارة الخارجیة ، مرجع سابق ، ص حجارة ربیحة ، حریة الا-289
، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج و لحسابات 2007فیفري 03مؤرخ في 01-07نظام -290

  بالعملة الصعبة ، معدل و متمم ، مرجع سابق 
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یتمثل التوطین في فتح " من نفس النظام المقصود حیث نصت 30و لقد وضحت المادة 
ملف یسمح بالحصول على رقم التوطین من الوسیط المعتمد الموطن للعملیة التجاریة و 

  ".بالعملیة التجاریة یجب أن یتضمن الملف مجموع المستندات المتعلقة 

و الھدف من ھذا الإجراء ھو الحد من العملیات غیر الشرعیة ، لھذا فإن التوطین إلزامي 
  .291لكل عملیات التصدیر سواء بضائع أو خدمات و مھما كانت وسیلة الدفع المستعملة  

لوطني ھو المحافظة على المنتوج امما لاشك فیھ أن الغایة من كل ھذه الإجراءات الرقابیة 
  .و ضبط التجارة الخارجیة لا تقییدھا 

  ب الثاني ـــالمطل

  وضع قواعد و تدابیر الدفاع التجاریة 

استنادا إلى مبدأ حریة التجارة قد تصدر عن الدول و الشركات التجاریة عدة ممارسات      
لغزو الأسواق العالمیة تحت شعار حریة المبادلات التجاریة ، و قد تكون أغلب ھذه 

لممارسات غیر مشروعة ، مما یسمح للدولة أن تلجأ إلى إتخاذ تدابیر  من أجل حمایة ا
السوق الوطنیة التي تظھر في البدایة كأنھا قیود تحد من حریة المبادلات التجاریة و لكنھا 
في حقیقة الأمر ما ھي إلا إجراءات حمائیة لحمایة الإنتاج الوطني من المنافسة غیر 

و الصادرات في نزیھة و ذلك  بھدف التأثیر على أسعار الوارداتالمشروعة وغیر ال
عملیات التبادل الدولي ، وتفعیلا لمبدأ تحریر المبادلات التجاریة التي تسعى المنظمة العلمیة 

  .للتجارة لتطبیقھ

من الأمر 9ولقد نص المشرع الجزائري على تدابیر الدفاع التجاریة من خلال المادة 

" المتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات استیراد و تصدیر البضائع ، بنصھا 04- 03رقم 
یمكن وضع تدابیر الدفاع التجاریة عــن طریق التنظیــم في شكل تدابیر وقائیة أو 

، لذا نفھم من ذلك أن أھم القواعد التي وضعھا المشرع "تعویضیة أو مضادة للإغراق 
) الفرع الثاني(، التدابیر التعویضیة ) الفرع الأول( ائیة الجزائري تتمثل في التدابیر الوق

  )  .الفرع الثالث( و أخیرا التدابیر المضادة للإغراق 

  

  

  

                                                          
  .127قموح مولود ، مرجع سابق ، ص-291
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  الفرع الأول

  ةـائیــدابیر الوقـــــالت

إن تفتح الدولة على الأسواق الدولیة قد یعود بالضرر على إقتصادھا و ذلك بسبب          
منتوجات أو صناعة أجنبیة أثناء إستیرادھا إلى الوطن ، و قد تم النص الآثار التي قد ترتبھا

منھا بإتخاذ إجراءات 19على ھذه التدابیر الوقائیة في إتفاقیة الجات ، إذ تسمح المادة 
وقائیة بھدف حمایة صناعة محلیة معینة من الآثار الناجمة عن الزیادة غیر المتوقعة في 

ب أضرار جسیمة بالصناعة و بذلك یحق لأي عضو فرض الواردات من منتوج معین تسب
  .292قیود اختیاریة أو أیة إجراءات أخرى من شأنھا تقیید الصادرات أو الواردات 

  :المقصود بالتدابیر الوقائیة : أولا 

تطرق المشرع للتدابیر الوقائیة في قانون الإستیراد و التصدیر ، عرفھا بأنھا        
تتخذھا جھات معینة اتجاه منتوج أو سلعة ما تم إستیرادھا بكمیات مجموعة من الإجراءات 

كبیرة من شأنھا أن تلحق أضرارا ، أو حتى مجرد تھدیدھا بإلحاق ضرر جسیم لمنتوج 
-03من الأمر رقم 10محلي أو منافس للمنتوج المستورد ، حسب ما جاء في نص المادة 

ائیة تجاه منتوج ما ، إذا كان ھذا الأخیر تطبق التدابیر الوق"  السالف الذكر بنصھا04
مستوردا بكمیات متزایدة إلى درجة تلحق أو تھدد بإلحاق ضرر جسیم لفرع من الإنتاج 

  ".الوطني لمنتوجات مماثلة أو منافسة لھ مباشرة 

  :التدابیر الوقائیة في التشریع الجزائري : ثانیا 

جأ إلیھا السلطات الجزائریة إزاء أي منتوج أجنبي لقد تم تحدید التدابیر الوقائیة التي تل      
-03من الأمر رقم 11ألحق أو ما شأنھ إلحاق أضرار بمنتوج وطني ، من خلال المادة 

تتمثل التدابیر الوقائیة في التوقیف الجزئي أو الكلي " و التي تنص على ما یلي 04
د الإستیراد أو رفع لنسب الحقوق أو الالتزامات  و تأخذ شكل تقیدات كمیة عن/ للامتیازات 
  الجمركیة 

  " .تحدد شروط و كیفیات تنفیذ التدابیر الوقائیة عن طریق التنظیم 

، نجد أن المشرع 04-03من الأمر رقم 11و 10بالعودة إلى نص المادتین 
الجزائري تبنى سواء بالنسبة لتعریف التدابیر الوقائیة أو بالنسبة للشكل الذي تتخذه ھذه 

الشكل الذي تبناه إتفاق التدابیر الوقائیة لمنظمة التجارة العالمیة لسنة والتدابیر نفس التعریف
1994.  

                                                          
  .77ستثمار في التجارة الخارجیة   ،مرجع سابق ، ص حجارة ربیحة ، حریة الإ- 292
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المدفوعات إلى صعوبات           یمكن اللجوء كذلك إلى الإجراء الوقائي في حالة تعرض میزان 
و انخفاض حاد في احتیاطاتھ من العملة الصعبة أو یھدد بمواجھة ھذا الانخفاض ،  ھذا ما 

یمكن وضع تدابیر " ... من نفس الأمر المذكور أعلاه بنصھا 16نفھمھ من مضمون المادة 
ة یمكن إتخاذ في ھذه الحال" .وقائیة عندما یكون میزان المدفوعات معرضا لصعوبات 

إجراء وقائي كإستثناء عن حریة المبادلات التجاریة ، یتمثل في فرض قیود كمیة للسلع 
المسموح بإستیرادھا أي فرض نظام الحصص على السلع المستوردة بغرض الحصول على 
المبالغ المستحقة من العملة الصعبة شرط أن تتوقف الدولة عن العمل بھذا الإجراء أو تلغیھ 

  . 293مجرد زوال السبب الذي دفعھا لاتخاذه كلیا ب

و من أجل تحدید شروط و كیفیات تنفیذ التدابیر الوقائیة أصدر المشرع الجزائري المرسوم 
، بالإضافة 294، الذي یحدد شروط تنفیذ التدابیر الوقائیة و كیفیاتھا 220- 02التنفیذي رقم 

إجراءات تنظیم ویحدد كیفیات، الذي 2007فیفري 03إلى القرار الوزاري المؤرخ في 
  .295التحقیق في مجال التدابیر الوقائیة 

تضمنت مختلف ھذه النصوص الشروط و الضمانات التي أقرتھا المنظمة العالمیة للتجارة 
لتطبیق التدابیر الوقائیة و المتمثلة في القیام بتحقیق وطني لإثبات وجود الإستیراد المتزاید 

  .296ضافة إلى الضمانات التي یجب أن یتوفر علیھا التحقیق مع وقوع الضرر الوطني ، إ

  رع الثانيـــالف

ة ـــدابیر التعویضیـــــالت

تتخذ التدابیــر التعویضیة لمواجھة ممارسـة غیـر مشروعة تقوم بھـا الـدول و التـي تتمثل 
  .297فـــــي الدعم 

  : المقصود بالدعم : أولا 

نات في التجارة الدولیة إتفاق خاص في ظل المنظمة لقد تم تخصیص لمشكلة الإعا      
) المضادة أو التعویضیة( المقابلة الاتفاق حول الدعم و الإجراءات " العالمیة للتجارة یسمى 

  :، حیث عرف الإتفاق الدعم على أنھ " 

                                                          
  22، مرجع سابق ، ص حجارة ربیحة ، حریة المبادرة  في التجارة الخارجیة-293
، یحدد شروط تنفیذ التدابیر الوقائیة و كیفیاتھا ، ج رج 2005یونیو 22، مؤرخ في 220-05مرسوم تنفیذي رقم -294

  .2005یونیو 22صادر بتاریخ   43ج ، عدد 
، یحدد كیفیات إجراءات تنظیم التحقیق في مجال التدابیر الوقائیة ، ج 2007فیفري 03قرار وزاري مؤرخ في -295

  .2007مارس 28صادر بتاریخ   21رج ج  عدد 
  .35قموح مولود ، مرجع سابق ، ص -296
  .32، مرجع سابققموح مولود ، -297
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أیة مبالغ تخرج من میزانیة الدولة مثل المنح و القروض التي تقدم لمشروع ما أو -
.الأسھم أو السندات الداخلة في ملكیة المشروع المساھمة في

أیة مبالغ كانت  من المفروض أن تؤول إلى المیزانیة و قررت الدولة التنازل عنھا -
.كالإعفاءات من الضرائب و الرسوم المختلفة 

لا یدخل في ( تقدیم الدولة السلع و الخدمات للمشروع دون تحصیل المقابل عن ذلك -
) .سیة التي تقوم بھا الدولة لتنمیة المشروعات عموما ذلك البنیة الأسا

النقل الداخلي و تكالیف الشحن على نقل الصادرات شروط أكثر تفضیلا منم النقل -
  .298الداخلي 

إذن یقصد بالدعم تلك المساھمة التي تقدمھا حكومة ما تحقق من خلالھا منفعة عامة 
قروض أو تنازل عن إجراء من جانب سواء عن طریق التحویل الفعلي للأموال أو تقدیم

الحكومة كالإعفاء الضریبي أو الجمركي، و من أحد التصرفات التي تدخل في إطار الدعم  
كل دعم ممنوح من طرف الدولة المصدرة نحو الجزائر سواء عند الإنتاج أو التصدیر أو 

الصناعة النقل ، من شأن المنتوج أن یحدث ضررا أو یھدد بإلحاق ضرر للإنتاج أو 
یمكن "  بنصھا 04- 03من الأمر رقم 12، و ھذا ما نصت علیھ المادة 299الجزائریة  

فرض حق تعویضي على سبیل المقاصة على كل دعم ممنوح مباشرة أو غیر مباشرة عند 
الإنتاج أو التصدیر أو النقل لكل منتوج یلحق تصدیره إلى الجزائر ، أو یھدد بإلحاق ضرر 

و في حالة تقصي السلطات الجزائریة حالة الدعم ، " . تاج الوطني كبیر لفرع من الإن
یمكن لھا فرض حق تعویض على سبیل مقاصة ، و في ھذه الحالة تحتاج الدولة إلى إثبات 

ھو حق خاص و300الضرر الحاصل و علاقة السببیة بینھ و بین إجـــراءات الدعــــم 
من نفس الأمر 13ا نصت علیھ المادة یستوفي مثلما تستوفى الحقوق الجمركیة  ،حسب م

الحــق التعویضــي حق خاص یستوفى كما ھو الشأن بالنسبة للحقوق الجمركیة " بنصھا 
"...  

تعویضة  تكون عن غیر أن المشرع حدد أن  شروط و كیفیات تنفیذ ھذه الحقوق ال
، یحدد 221- 05فعلا تم تكریس ذلك بصدور المرسوم التنفیذي رقم طریق التنظیم  و

03، إلى جانب القرار الوزاري المؤرخ في 301شروط تطبیق الحق التعویضي و كیفیاتھ 

                                                          
ة القیود غیر التعریفیة و أثارھا على التجارة الخارجیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة حفاف ولید ، اصلاحات إزال  -298

الماجستیر ، فرع علوم التسییر ، تخصص تجارة دولیة ، قسم علوم التسییر  ، كلیة الحقوق  و العلوم الإقتصادیة  ، جامعة 
  .33، ص 2009قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

  .75مرجع سابق ، ص ستثمار في التجارة الخارجیة   ،حریة الإحجارة ربیحة ،-299
  . 33قموح مولود ، مرجع سابق ، ص -300
،یحدد شروط تطبیق الحق التعویضي و كیفیاتھ ، ج ر 2005یونیو 22، مؤرخ في 221-05مرسوم تنفیذي رقم -301

  2005یونیو 22صادر في   43ج ج عدد 
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و الذي حدد كیفیات إجراء تنظیم التحقیق في مجال تطبیق الحق التعویضي 2007فیفري 
302.  

  أنـــواع الدعــــم :ثانیـــــا 

ثلاثة أنواع ) المضادة أو التعویضیة ( حدد الاتفاق حول الدعم و الإجراءات المقابلة       
  :    من الدعم المتمثلة في كل من 

یقصد بھ ذلك النوع من الدعم الذي یؤثر تأثیرا مباشرا على سیر : الدعم المحظور-1
حل التجارة الدولیة ، حیث یوجھ للسلع المعدة لتصدیر أو المحلیة التي تحل م

.303الواردات 
ھو الذي یتسبب في أضرار للدول الأعضاء ، ما : الدعم القابل اتخاذ إجراء ضده -2

یمكن الدولة المتضررة من إحالة القضیة إلى ھیئة تسویة المنازعات  ، و في حالة 
.تحقق الضرر تلتزم الدولة صاحبة الدعم بإلغائھ و إزالة كل الآثار التي یلحقھا 

ھو النوع الذي یتخذ شكل مساندة صناعیة أو : م اتخاذ إجراء ضده الدعم الذي لا یت-3
تطویر أنشطة لم تصل بعد إلى مستوى المنافسة و حینما تتضرر أي دولة عضو من 
ھذا النوع من الدعم للدولة المتضررة تشكیل قضیة أمام ھیئة تسویة المنازعات و 

304.إصدار توصیة في ذلك الشأن 

  رع الثالثـــالف

  التدابیر المضادة للإغراق

تعد سیاسة الإغراق من المظاھر الاقتصادیة التي تسبب ھلاكا كبیرا لاقتصادیات            
و بالتالي فھي تعد الدول و ھي إحدى العقبات التي تقف في طریق حریة التجارة الدولیة

زو الأسواق الخارجیة ، إحدى أدوات الصراع الاقتصادي باعتبارھا وسیلة غیر مشروعة لغ
و كذلك المصدرین المنافسین ، لذا حیث یتم من خلالھا الإضرار بمصالح المنتجین المحلیین

  .اتخاذ إجراءات و تدابیر مضادة   فالكثیر من الدول تلجأ إلى

  

  

                                                          
، یحدد كیفیات إجراءات تنظیم التحقیق في مجال الحق التعویضي ، ج 2007فیفري 03قرار وزاري مؤرخ  في -302

  .2007مارس 28، صادر بتاریخ 21رج ج ، عدد 
  34حفاف ولید ، مرجع سابق ، ص -303
  77-76ص  -، صمرجع سابقحریة الإستثمار في التجارة الخارجیة   حجارة ربیحة ، -304
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  المقصود بالإغراق : أولا

اع بھ في یراد بالإغراق بیع دولة لسلعة في سوق خارجیة بأقل سعر من ذلك الذي تب
في نفس الظروف ، مع إمكانیة تواجد فروق في وفي تواریخ متقاربة و  سوقھا الداخلیة

أسعار النقل مما یفسر التواجد الكبیر لسلعھا في الأسواق الأجنبیة على حساب السلع الوطنیة 
305.  

كما یمكن القول أنھ  بیع لسلعة في الدولة المستوردة بأسعار أقل من الأسعار التي 
  ع بھا ھذه السلعة فیما لو كانت تنتجھا ، أي البیع بخسارة و تعوض ھذه الخسارة بالإعانةتبا

  .306و خلافھا 

منھ أنھ بیع سلعة في سوق دولة أخرى بأقل من 02كما تعرفھ إتفاقیة الجات في المادة 
قیمتھا الطبیعیة أي الحقیقة و تقوم المادة ذاتھا بتعریف القیمة الطبیعیة على أساس أن السلعة 
یجب أن لا تباع في سوق الدولة المستوردة  بأقل من سعر السلعة المماثلة إذا كانت 

  .307ھلاك في الدولة المصدرة مخصصة للاست

یعد إغراقا في القانون الجزائري أي منتوج یتم تصدیره نحو الجزائر و یكون سعره و
مل أدنى من سعره الحقیقي أو قیمة منتوج مشابھ في كل الجوانب للمنتوج المعني و یح

222-05من المرسوم التنفیذي  رقم 10ذلك حسب المادة  مواصفات مشابھة تماما لھ  ، و
یوجد الإغراق " ،بنصھا على 308كیفیاتھ دد شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق و، الذي یح

عندما یدخل منتوج بلد ما إلى السوق الوطنیة بسعر أدنى من القیمة العادیة لمنتوج مماثل 
.  "  

من الأمر 14لقد نص المشرع الجزائري على التدابیر المضادة للإغراق في المادة و 

منتوج یمكن أن یوضع حق ضد الإغراق على أي" لمذكور سالفا ، بنصھا ا04-03رقم 
یكون سعر تصدیره إلى الجزائر أدنى من قیمتھ العادیة أو قیمة منتوج مماثل ، الملاحظة 
أثناء عملیات تجاریة عادیة في بلد المنشأ أو بلد التصدیر بحیث یلحق استیراده أو یھدد 

  " .ج الوطني بإلحاق ضرر كبیر بفرع من الإنتا

ن الوطنیین حسب ما ذكر من شأن ذلك أن یلحق ضررا كبیر لمجموع المنتجیو
من تشكل منتجاتھم الاضافیة فیھ نسبة معتبرة من مجموع الإنتاج للمنتجات المماثلة أو

                                                          
  72في التجارة الخارجیة   ،مرجع سابق ص حجارة ربیحة ، حریة الإستثمار-305
خلاف عبد الجابر خلاف ، القیود الجمركیة و تطور التجارة الخارجیة للدول الأخذة في النمو ، دار الفكر العربي ، -306

    35د س ن  ، ص ،القاھرة 
  .37حفاف ولید ، نفس المرجع ، ص -307
، یحدد شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق و كیفیاتھ ، ج ر 2005یویون22، مؤرخ في 222- 05مرسوم تنفیذي رقم -308

  .2005یونیو  22، صادر بتاریخ 43ج ج ،عدد 
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الوطني أو بالمنتجین الذین یكونون على صلة بالمستوردین أو كان ھؤلاء أنفسھم 
           من المرسوم التنفیذي رقم 22الإغراق ، حسب المادة مستوردون للمنتوج المعني ب

إذا كان انعكاس ھذه الواردات على المنتجین الوطنیین " ... المذكور أعلاه 222- 05
سیما فیما یخص انخفاض المبیعات للمنتجات المماثلة قد أثر على وضعیة ھذا الفرع ، لا 

نمو والتشغیل و الأجور وأثیرات على المخزونات  التأثیرات على الأسعار الداخلیة ، و التو
  " .الإستثمار 

  :كیفیة تحدید الإغراق : ثانیا 

21  یتوقف تحدید وجود الإغراق بوجود الضرر أو بالتھدید بوجوده  ،ما أكدتھ المادة     
یوجد الضرر عندما تحدث " المذكور أعلاه، بنصھا 222-05المرسوم التنفیذي رقم من

واردات أو تھدد بحدوث ، تحت تأثیر الإغراق ضرر كبیر لفرع إنتاج وطني قائم أو تؤخر 
و یتم تحدید وجود ھذا الإغراق و تقدیره من طرف مصالح ، ..."إنشاء فرع إنتاج وطني 

03ةمختصة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجیة كسلطة مكلفة بالتحقیق ، حسب الماد
إلا بناء على تحقیق ...  لا یطبق الحق في الإغراق "  من نفس المرسوم ، التي تنص على 

تقوم بھ المصالح المختصة فــي الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجیة بالاتصال مــع 
فعلى ھذه المصالح إثبات وجود الإغراق ..."  المصالـح المختصة فــي الوزارات المعنیــة 

ر و العلاقة السببیة بین الواردات موضوع الإغراق و الضرر الواقع المتمثل بوجود الضر
في دخول منتوج أجنبي إلى الجزائر بسعر منخفض عن السعر الحقیقي لمنتوج مماثل ، 

فالحق ضد الإغراق ھو حق خاص یستوفى كما ھو .من نفس المرسوم 04حسب المادة 

الحق " بنصھا 04-03من الأمر رقم 15دة ، حسب الماالشأن بالنسبة للحقوق الجمركیة 
  ..."ضد الإغراق حق خاص یستوفى كما ھو الشأن بالنسبة للحقوق الجمركیة 

، 309إذا ثبت بعد التحقیق من طرف المصالح المختصة ، أن ھامش الإغراق ضئیلا و
  .یستبعد الإغراق و یقفل التحقیق 

حق ضد الإغراق یكون عن طرق لقد نص المشرع ان تحدید شروط و كیفیات تنفیذ الو
المذكور أعلاه ، و كذا القرار الوزاري 222- 05التنظیم ، لذا صدر المرسوم التنفیذي رقم 

، الذي یحدد كیفیات إجراءات تنظیم التحقیق في مجال تطبیق 2007فیفري 03المؤرخ في 
  .310الحق ضد الإغراق 

                                                          
، یحدد شروط تنفیذ الحق 2005یونیو 22، مؤرخ في 222- 05من المرسوم التنفیذي 08أنظر محتوى المادة -309

  .ضد الإغراق و كیفیاتھ ، مرجع سابق 
، یحدد كیفیات إجراءات تنظیم تحقیق في مجال تطبیق الحق ضد 2007فیفري 03قرار وزاري مؤرخ في - 310

  .2007مارس 28، الصادر بتاریخ 21الإغراق ،  ج رج ج ، عدد 
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زائري بوضعھ لتدابیر و إجراءات الدفاع و في الختام یمكننا القول أن المشرع الج          
في تنظیمھا لتدابیر 311التجاریة قد احترم كل التدابیر التي اتخذتھا المنظمة العالمیة للتجارة 

ھذا إن دل على والدفاع التجاریة  ،رغم أن الجزائر لیست بعد عضوا في ھذه المنظمة 
رغبتھا الأكیدة في الانضمام ویةشيء فانھ یدل على احترام الجزائر لحریة المبادلات التجار

لھذه المنظمة ، بالإضافة إلى حرصھا على حمایة الإنتاج الوطني من المنافسات غیر 
  . النزیھة و غیر المشروعة لا لتقیید التجارة الخارجیة 

  المبحث الثاني

  المنتجات المستثناة من التجارة الخارجیة

الحق لكل شخص طبیعي أو معنوي في ممارسة لقد اقر مبدأ حریة التجارة الخارجیة         
ص  التشریعیة التجارة و الصناعة بكل حریة ، وذلك بتكریسھ دستوریا و في مختلف النصو

تحقیقا خل الدولة في المجال الاقتصادي وغیر انھ و لاعتبارات كثیرة تستدعي تدوالتنظیمیة 
، وجب تدخل  المشرع للمصلحة العامة التي یصعب على القطاع الخاص تحقیقھا لوحده

  .س تلك النشاطات في نطاق القانون و ھو أن تمارقیودا تحد من حریة  ھذا المبدأ لوضع

فإلى جانب إخضاع المنتجات لرخص الإستیراد و التصدیر ، نجد مجموعة من المنتجات 
م الماسة بالأمن و النظام العاالمستثناة من التجارة الخارجیة ، المتمثلة في المنتجات

ھي بعض المنتجات إلى تدابیر خاصة و، كما أخضع المشرع)المطلب الأول( الأخلاق و
  )  .المطلب الثاني( تلك الماسة بالصحة و الثروة الحیوانیة و النباتیة و التراث الثقافي

  المطلب الأول 

  المنتجات المستثناة و الأنشطة المحتكرة من قبل الدولة

إما لأنھا مخالفة الاقتصادیة،ئري بعض المنتجات و الأنشطة منع المشرع الجزا          
الفرع ( أو لأنھا مخصصة لاحتكار عمومي ) الفرع الأول( الآداب العامة للنظام العام و

  . )الثاني

  

  

                                                          
  .36قموح مولود ، مرجع سابق ، ص -311
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  الفرع الأول 

  المنتجات المستثناة في التجارة الخارجیة 

لقد إستثنى المشرع بعض المنتجات من التجارة الخارجیة ، عملا بمضمون المادة         
تستثنى من تطبیق " ، التي تنص  312المعدل و المتمم 04-03من الأمر رقم 2فقرة 02

ھو ما و  "الأخلاق لتي تخل بالأمن و النظام العام والأمر إستیراد و تصدیر المنتجات ا
" المعدل لقانون الاستیراد و التصدیر بنصھا  15-15من القانون رقم 02أكدتھ المادة 

، و بصحة النظام العام تعلقة بالآداب العامة و الأمن  و،وذلك دون الإخلال بالقواعد الم... 
الأشخاص والحیوانات ،وبالثروة الحیوانیة والنباتیة، وبوقایة النباتات والموارد 

  " .بالتراث التاریخي و الثقافي البیولوجیة وبالبیئة 

المنتجات من التجارة علیھ فإن المشرع قد نص و بصریح العبارة على إستثناء بعضو
ھي كثیرة نذكر على سبیل و.313و الأمن ھي المنتجات الماسة بالنظام العام الخارجیة و

  :المثال

من 198التعامل و المتاجرة في النقود المزورة ، حیث منع المشرع بموجب المادة -
، تقلید أو تزویر أو تزییف نقود معدنیة أو أوراق نقدیة أوسندات 314قانون العقوبات 

أو المتاجرة أو مصدرھا الخزینة العمومیة أو إستغلالھا بطریقــة البیع أو الإصدار 
.315التوزیع 

إصدار أو بیع أو المتاجرة في عملیات نقدیة تحل محل النقود الحقیقیة ، التي -
المتضمن 156-66من  الأمر رقم   202تصدرھا السلطة العامة ، حسب ، المادة 

صنع أو إصدار أو توزیع أو بیع علامات نقدیة بقصد " بنصھا قانون العقوبات 
..." ود ذات السعر القانوني أو القیام مقامھا إحلالھا محل النق

.الصناعة أو المتاجرة في مواد أو آلات تستعمل للتقلید أو التزویر -
متاجرة أو نشر أو المتاجرة مع العدو یعتبر نشاطا مخالف للنظام العام كذلك یمنع ال-

من 96من شأنھا الإضرار بالمصلحة الوطنیة ، حسب نص المادة توزیع منشورات 
كل من یوزع ، و یضع للبیع أو یعرض لأنظار " ... قانون العقوبات بنصھا 

                                                          
                عملیات إستیراد البضائع ،  المتعلق بالقواعد المطبقة على2003یولیو 19، مؤرخ في 04-03أمر رقم -312

  .و تصدیرھا ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق 
  .24قموح مولود ، مرجع سابق ، ص -313
، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156- 66، یعدل و یتمم أمر رقم 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 23-06قانون رقم -314

  .2006دیسمبر 24مؤرخ بتاریخ ،84متضمن قانون العقوبات ، ج رج ج  عدد 
نكوري إدریس، تكریس حریة الإستثمار و التجارة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة ماستر أكادیمي ، -315

، ص 2017تخصص قانون الأعمال ، قسم الحقوق كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة ، 
54.  
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أو البیع أو العرض بغرض الدعایة ، منشورات |الجمھور أو یحوز بقصد التوزیع 
فة إلى بالإضا..."أو نشرات أو أوراق من شأنھا الإضرار بالمصلحة الوطنیة 

المنتوجات الماسة بالأخلاق كالمتاجرة بالأفلام الإباحیة ، نظرا لخطورة  النتائج التي 
  .قد تترتب عن المتاجرة فیھا لمساسھا بكیان الدولة 

و الآداب مثل و تجاریة منعھا المشرع لحمایة الأخلاق العامة كما نجد أنشطة استثماریة
یحظر القمار " من القانون المدني الجزائري 612الرھان ، حسب المادةالمتعلقة بالقمار و

العامة مثل إنشاء بیوت الدعارة و كذا الأنشطة المتعلقة بالنشر المخل بالآداب ..." الرھان و
  .الأنشطة المنافیة للحیاء و المخلة بالأخلاقو

فیما یخص مجمل ھذه المنتجات فإن معظم الدول تستثنیھا من التجارة الخارجیة ، 
جعل تعامل الجزائر معھا بھذا الشكل أمرا مقبولا و لا یمكن إعتباره مساسا حقیقیا مما ی

. بحریة التجارة الخارجیة 

  رع الثانيــــالف

  الأنشطة المحتكرة من قبل الدولة

ملیة تحریر النشاط تعتبر النشاطات المخصصة من أقدم و أخطر القیود التي تعرقل ع     
یعتبر قید تقلیدي في القانون الجزائري الذي كان یتمیز باحتكار ھذا القید الإقتصادي ، و

لذلك نجد الدولة  أو إحدى الأشخاص 316الدولة الكلي لمختلف المجالات الإقتصادیة ،
الإداریة دون غیرھا من الخواص تستأثر بھذه النشاطات التجاریة ، سواء من حیث 

ذلك حفاظا على الأمن  ، و317یتھا خصوصالتصدیر بالنظر لطبیعة السلعة والاستیراد أو
السكینة العامة ،لذا یمنع على الخواص الدخول فیھا فھي غیر مفتوحة للمنافسة  و تكون و

  .  في الغالب ذات طابع حیوي

فبالرغم من تكریس مبدأ حریة التجارة دستوریا ، إلا أن الدولة أوردت قیودا على ھذه 
فتكریس الدولة لمبدأ حریة 318.مصلحة العامة النشاطات و احتكرتھا و ذلك بغرض تحقیق ال

التجارة لایقتضي  بالضرورة ترك المجال بدون تنظیم ، لأن ذلك یؤثر على الاقتصاد 
  .الوطني 

                                                          
من دستور 43و المادة 1996من دستور 37سعدي سامیة ، تحریر النشاط الإقتصادي بین المادة یاسین اغیلاس و-316

مذكرة لنیل شھادة ماستر ، تخصص قانون اعمال ، قسم القانون نظام ل م ذ ، كلیة الحقوق  و العلوم السیاسیة ،   2016
  .38، ص 2017جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 

  .41ریة الإستثمار في التجارة الخارجیة ، مرجع سابق ، ص حجارة ربیحة ، ح-317
  .53نكوري ادریس ، مرجع سابق ، ص -318
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المتعلق بترقیة 12- 93من المرسوم التشریعي رقم 01فبالرجوع إلى نص المادة 
لتي تستأثر بھا الدولة ،نجد أنھا أوردت قیدا یتعلق بالنشاطات المخصصة و ا319الإستثمار 

یحدد المرسوم التشریعي النظام الذي یطبق " دون غیرھا من الخواص لممارستھا ،بنصھا 
على الإستثمارات الوطنیة الخاصة و على الاستثمارات الأجنبیة التي تنجز ضمن الأنشطة 
الإقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غیر المخصصة صراحة أو لفروعھا ، أو 

من بین ھذه النشاطات و" لأي شخص معنوي معین صراحة بموجب نص تشریعي 
  : المخصصة للدولة دون غیرھا 

احتكار النشاط المتعلق بالتبغ و الكبریت على المستوى الوطني لصالح الشركة الوطنیة -
للتبغ و الكبریت ،احتكار النقل عبر السكك الحدیدة لصالح الشركة الوطنیة للنقل للسكك 
الحدیدیة ، بالإضافة إلى إحتكار الأنشطة المتعلقة بالأرصدة الجویة و النشاطات المتعلقة 

التي لم یتم 1989من دستور 17و ھذا حسب المادة 320ویق المواد المتفجرة بصناعة و تس

،و تشمل ... الملكیة العامة ملك المجموعة الوطنیة " على أنھ 1996تعدیلھا في دستور 
... الموارد الطبیعیة للطاقة ، الثروات المعدنیة و الحیة اطن الأرض ، المناجم ، المقالع ،ب

المواصلات السلكیة والحدیدیة ، النقل البحري و الجوي و البريكما تشمل النقل بالسكك 
  ." و اللاسلكیة و أملاك أخرى محددة في القانون 

النشاطات المحددة في القانون ھي تلك التي توصف بأنھا ذات طابع مرفقي كتوزیع و
رات المطارات ، صناعة الأسلحة و المتفجغاز ، الماء ، استغلال الموانئ ،الكھرباء ، ال

الذخیرة المخصصة لاحتكار وزارة الدفاع الوطني ھذه النشاطات نجد تصنیع السلاح ومن و
ا  ،و یعد سوق التسلیح من أھم المجالات التي عرفت رواج321، التي تمارس لحساب الدولة 
حیث یخضع لقیود كثیرة مقررة إما بقوانین داخلیة أو اتفاقیات و تطورا في التجارة الدولیة ،

  322.ابعة لھا ــــا یعني أنھ مجال معقد تحتكره الدولة أو بعض الھیئات التدولیة  م

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري مؤخرا قد غیر من طریقة تسییر المؤسسات 
و العمومیة المحتكرة لبعض النشاطات ، حیث سمح باشتراك القطاع الخاص الوطني

ازات للمؤسسات التجاریة الخاصة  الأجنبي في استغلال الاحتكارات عن طریق منح امتی

                                                          
، 64، یتعلق بترقیة الإستثمار ، ج رج ج ، عدد 1993اكتوبر 05، مؤرخ في 12- 93مرسوم تشریعبي رقم -319

، یتعلق بتطویر 2001اوت 20، مؤرخ یف 03- 01، ملغى بموجب الأمر رقم 1993اكتوبر 10صادر بتاریخ 
، مؤرخ في 09- 16، ملغى جزئیا بموجب قانون رقم 2001اوت 22، الصادر بتاریخ 47الإستثمار ، ج ر ج ج عدد 

  . 2016غشت 03، الصادر بتاریخ 46، یتعلق بترقیة الاستثمار ، ج ر ج ج عدد 2016اوت 03
  55انساعد خولة ، مرجع سابق ، ص -320
، 06، یتعلق بعتاد الحرب السلاح و الذخیرة ، ج رج ج ، عدد 1997جانفي 21، مؤرخ في 06-97أمر رقم -321

  1997لسنة 
  .41حجارة ربیحة ، حریة الإستثمار في التجارة الخارجیة ، مرجع سابق ، ص -322
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بحیث تصبح المؤسسة العمومیة المحتكرة للنشاط ذات رأسمال مملوك للدولة في غالبیتھ مع 
  .323فتح الأقلیة من رأسمال المؤسسة الخاصة 

  

  المطلب الثاني

  حمایة التجارة الخارجیة تحت إعتبارات خاصة

لما قد ینجم عن الحریة من سلبیات              في سبیل تنظیم التجارة الخارجیة و تفادیا       
ھا ضروریة لحمایة و خروقات سمحت المنظمة العالمیة للتجارة للدول بتبني تدابیر ترا

یقید حریة یطة عدم الإفراط فیھا بشكل یحد و، شرصحة الإنسان  والحیوان و النبات
         وعة من الإجراءات، إتخذ المشرع الجزائري مجملمبادلات التجاریة ، تفعیلا لذلكا

أو 04-03معاییر ذات طابع خاص تم النص علیھا صراحة في الأمر رقم والتدابیر و

المعدل  و المتمم ، یتعلق الأمر بحمایة الصحة بمختلف 15- 15بموجب أحكام القانون رقم 
لمنتوجات إحترام نوعیة و جودة اكذلك ) الفرع الأول( أنماطھا بشریة ، حیوانیة و نباتیة 

إضافة إلى حمایة البیئة عن طریق تكریس الرسوم ) الفرع الثاني ( إجراءات المطابقة و
  ) .الفرع الثالث(البیئیة  

  

  رع الأول ــــالف

  حمایة الصحة و الصحة النباتیة  

إن الاھتمام بمجال الصحة سواء كانت بشریة ، حیوانیة أو نباتیة أمر یجعل               
مبدأ حریة المبادلات التجاریة في إطاره القانوني و المشروع ،و قد سمح المشرع ممارسة 

بإمكانیة اتخاذ تدابیر لمراقبة المنتوجات عند الإستیراد أو التصدیر ضمن الشروط 
من 03المنصوص علیھا في التشریع و التنظیم الساري المفعول، و ذلك حسب نص المادة 

و تصدیر المتتجات التي یمكن إخضاع إستیراد" لى ، حیث نصت ع04-03الأمر رقم 
تمس بالصحة البشریة و الحیوانیة و بالبیئة و بحمایة الحیوان و النبات و بالحفاظ على 
النباتات و بالتراث الثقافي إلى تدابیر خاصة تحدد شروط و كیفیات تنفیذھا عن طریق 

و لقد تنبھ المشرع " ذا الأمر و لأحكام ھبتا التنظیم طبقا للنصوص التشریعیة الخاصة 
لذلك بإتخاذه مجموعة من القواعد القانونیة تفاعلا مع ما ھو متعامل بھ على المستوى 
الدولي، و من أھم النصوص القانونیة التي لھا صلة بالموضوع  نجد قانون الصحة لسنة 

                                                          
  .54نكوري إدریس ، مرجع سابق ، ص -323
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و الذي تطرق لإجراءات ضروریة 1989325، قانون حمایة المستھلك لسنة 1985324
تبطة بالتجارة الخارجیة وجب مراعاتھا ، القانون المتعلق بالطب البیطري و حمایة مر

  .1987327، قانون حمایة الصحة النباتیة لسنة 1988326الصحة الحیوانیة لسنة

  :حمایة الصحة البشریة :أولا

لقد اعتنى المشرع الجزائري بتنظیم الصحة البشریة ،مسایرة  للمنظومة القانونیة       
و الصحة الدولیة ،لذلك أصدر مرسومین تنفیذیین في خصوص تدابیر حمایة الصحة 

،والثاني بالمرسوم التنفیذي رقم 319328-04، یتعلق الأول بالمرسوم التنفیذي رقم النباتیة

04 -320329.  

مصدر أو المستورد أثناء ممارسة نشاط المبادلات التجاریة مراعاة لذلك وجب على ال
  : مقتضیات حمایة صحة الإنسان و ذلك باحترام عدة إجراءات تضمنھا قانون الصحة أھمھا 

ضرورة الحصول على تأشیرة تقنیة قبل إستیراد المواد الصیدلانیة اللازمة -
.للاستعمال الطبي البشري 

بإحترام إجراءات تسجیل التصریح المسبق للإستیراد و ذلك عند إلتزام المستورد -
.إستیراد الأدویة و معدات الطب الجراحي 

ضرورة حصول المستورد على اعتماد من اجل المتاجرة و ترخیص للإستیراد -
ي الجراحي  من طرف وزارة الصحة فیما یخص معدات الإستعمال الطب

.السكان و

                                                          
، صادر 08، یتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا ، ج رج ج ، عدد 1985فیفري 16، مؤرخ في 05-85قانون رقم  -324

، 61، ج رج ج  عدد 1998اوت 19، مؤرخ في 09-98،معدل و متمم بموجب قانون رقم 1985دیسمبر 17بتاریخ 
، صادر 44، ج ر ج ج عدد 2008ویلیة ج20مؤرخ في 13-08، بموجب قانون رقم 1998اوت 23صادر بتاریخ 

  . 2008اوت 03بتاریخ 
  06، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك ، ج رج ج ، عدد 1989فیفري 7، مؤرخ في 02-89قانون رقم -325

  ) .ملغى ( 1989فیفري 08صادر بتاریخ 
الطب البیطري و حمایة الصحة الحیوانیة ، ج ، یتعلق بنشاطات 1988افریل 26، مؤرخ في 08-88قانون رقم -326

  .1988افریل 27، صادر بتاریخ 04رج ج  عدد 
05، صادر بتاریخ 32، یتعلق بالصحة النباتیة ، ج رج ج ، عدد 1987اوت 01، مؤرخ في 17-87قانون رقم -327

  .1987اوت 
             بشفافیة تدابیر الصحة و الصحة النباتي، یتعلق2004اكتوبر 07، مؤرخ في 319-04مرسوم تنفیذي رقم -328

  .2004اكتوبر 10، الصادر بتاریخ 64و العراقیل التقنیة للتجارة ، ج رج ج ، عدد 
، یحدد مبادئ اعداد تدابیر الصحة و الصحة النباتیة و 2004اكتوبر 07، مؤرخ في 320-04مرسوم تنفیذي رقم -329

  2004اكتوبر 10، صادر بتاریخ 64رج ج ، عدد اعتمادھا و تنفیذھا ، ج 
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ول إحصائیات بعض المتوجات الغذائیة و مواد البناء إعتماد المستورد بإعداد جدا-
، وثیقة یتم إعدادھا من طرف البنوك و تقوم ھذه الأخیرة بإرسالھا فورا إلى 

.330وزارة التجارة في نفس یوم إجراء توطین الصادرات 
یتعین على المستوردین أثناء إستیراد بعض المواد الخطیرة منھا بعض -

غاز الصناعي ، مراعاة إجراءات الترخیص المسبق المنتوجات الكیمیاویة و ال
للواردات ، و ذلك قصد حمایة صحة المستھلكین ، فبالتالي ھذه الإجراءات تعد 

.حمائیة أكثر مما ھي تقییدیة 

من الملاحظ أن التقیید یمس المواد الصیدلانیة ؛ حیث أغلب الإجراءات المتبعة و
لمحلیة وتقلیص فاتورة إستھلاك الأدویة اتدعیم انت لغرض حمایة الإنتاج الوطني وك

  .الإستیراد

  :حمایة الصحة الحیوانیة : ثانیا 

إھتم المشرع الجزائري بدوره بتنظیم حمایة الصحة الحیوانیة ، بموجب قانون           
، مما قد ینجر من 08-88حمایة الصحة الحیوانیة و نشاطات الطب البیطري رقم 

المنتجات الحیوانیة أو ذات المصدر الحیواني ،  و تقررت ھذه المتاجرة بالحیوانات أو 
11الحمایة بموجب إصدار مجموعة من النصوص التنظیمیة  ،منھا المرسوم التنفیذي رقم 

  .315332- 98و المرسوم التنفیذي رقم 197331-

لقد منح المشرع للحیوان نفس الحمایة التي منحھا للبشر و ذلك من خلال توحید و
من قانون حمایة المستھلك 05النصوص القانونیة المقررة للحمایة ، مثلا نجد نص المادة 

یمنع وضع مواد غذائیة للاستھلاك تحتوي على ملوثات بكمیة غیر معقولة " تنص 
  ".انیة خاصة فیما یتعلق بالجانب السام لھ بالنظر إلى الصحة البشریة و الحیو

في إطار مسایرة التشریعات الدولیة في مجال حمایة الصحة الحیوانیة ، قرر و
  : المشرع وضع مجموعة من الإجراءات الصارمة منھا 

                                                          
  150حجارة ربیحة ، حریة المبادرة  في التجارة الخارجیة، مرجع سابق ، ص -330
، یحدد الأحكام المتعلقة بحیازة الحیوانات الطریدة 2011ماي 22، مؤرخ في 197-11مرسوم تنفیذي رقم  -331

نات أو عرضھا للبیع أو شرائھا أو بیعھا بالتجول أو تصدیرھا ، ج رج ج ، المولودة  و المرباة في مراكز تربیة الحیوا
  .2011ماي 22، صادر بتاریخ 29عدد 
، مؤرخ في 363-95، یتمم المرسوم التنفیذي رقم 1998اكتوبر 03، مؤرخ في 315-98مرسوم تنفیذي رقم -332
، یحدد كیفیة التفتیش البیطري للحیوانات 1995نوفبر12، صادر بتاریخ 68، ج ر ج ج ،عدد 1995نوفمبر 11

15، صادر بتاریخ 74الحیة او المنتوجات الاتیة من أصل حیواني المخصصة للاستھلاك البشري ، ج ر ج ج ، عدد 
  .1998اكتوبر 
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جات حیوانیة أو ذات أصل حیواني حضر إستیراد أو تصدیر حیوانات أو منت-
ت سلامة الحیوان أو المصدر الحیواني اشتراط الحصول على شھادة صحیة تثبو

محل المبادلة التجاریة من طرف السلطة البیطریة الوطنیة ، و ذلك قصد تفادي 
.انتشار أمراض حیوانیة معدیة للإنسان أو الحیوان 

وزارة الفلاحة و الصید البحري ضرورة الحصول على اعتماد مسلم من طرف-
.یدلانیة الموجھة للإستعمال الطبي الحیواني ذلك أثناء إستیراد و توزیع المواد الصو

ضرورة الإلتزام بالتفتیش الصحي البیطري و ذلك عند دخول الحیوانات و المنتجات -
الحیوانیة أو ذات المصدر الحیواني المستوردة أو المصدرة و یتم التفتیش على نفقة 

.المستوردین و المصدرین 
الأصلیة و ت إن كانت لا تطابق الظروفكما یحضر المتاجرة بالحیوانات و المنتجا-

التي یجب أن النوعیة المحددة ، إذا كانت الشھادة البیطریةلا المعاییر الصحیة و
المنتجات الحیوانیة أو ذات المصدر الحیواني غیر موجودة أو تصاحب الحیوانات  و

  .333فیھا عیب أو غیر مطابقة مع الإرسال أو انتھت صلاحیتھا 

  :الصحة النباتیة حمایة : ثالثا 

الذي یحدد مبادئ إعداد 319-04من المرسوم التنفیذي رقم 3و2تنص المادتین     
و الصحة یعد تدبیر الصحة " تدابیر الصحة و الصحة النباتیة و اعتمادھا و تنفیذھا على 

أو وقایة النباتات من الأخطار ... النباتیة كل تدبیر أو تنظیم إداري یھدف إلى حمایة صحة 
الناتجة من دخول أو توطین أو إنتشار الكائنات الضارة و الأمراض أو الكائنات المسببة 

  " للأمراض 

أو وقایة ... و یمكن إتخاذ كل التدابیر الصحة و الصحة النباتیة اللازمة لحمایة صحة و " 
  " .النباتات بشرط أن لا تكون ھذه التدابیر متعارضة مع الإتفاقیات التي تحكم التجارة 

تعلق بحمایة صحة الم17-87تم تكریس حمایة الصحة النباتیة بموجب القانون رقم 
صدرت لاحقا مجموعة من النصوص التنظیمیة في نفس الإطار ، منھا النباتات ، كما 

، یمنع إستیراد و إنتاج و تسویق و إستعمال المادة 2000اكتوبر 24ر في القرار الصاد

یحدد قائمة أنواع النباتات 2002جویلیة 14،  و قرار مؤرخ في 334النباتیة المغیرة وراثیا 
، 335الخاضعة للترخیص التقني المسبق للإستیراد و القواعد الخاصة بصحة النباتات 

                                                          
  .332حجارة ربیحة ، حریة الإستثمار في التجارة الخارجیة ، مرجع سابق ، ص 333
، یمنع استیراد و انتاج و توزیع و تسویق و استعمال المادة النباتیة المغیرة 2000وبر اكت24قرار صادر في -334

  . 2001جویلیة 02، صادر في 02وراثیا ،  ج رج ج، عدد 
، یحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخیص التقني المسبق للإستیراد و 2002جویلیة 24قرار صادر في -335

  .2002سبتمبر 15، صادر بتاریخ 652النباتات ، ج ر ج ج ،عدد القواعد الخاصة بصحة
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عة من الإتفاقیات الثنائیة ،أخرھا إتفاق الجزائر مع بالإضافة إلى المصادقة على مجمو
  .336بولونیا في شــأن حمایة النباتات و الحجز الزراعي 

غیرھا قید المشرع الجزائري المصدرین و المستوردین ومن خلال ھذه القوانین و
الخضوع لإجراءات على رخصة الإستیراد و التصدیر ،بضوابط من بینھا الحصول

  .راط مواصفات صحیة نباتیة متعلقة بكل نوع من النباتات المراقبة و لإشت

بذلك تعد ھذه الإجراءات تقییدیة إزاء المبادلات التجاریة و إرتیاحیة بالنسبة و
  .337للمستھلك  و ضمانة صحیة لھ 

  رع الثاني ــــالف

  رام إجراءات المطابقةـــإحت

یقصد بإجراءات المطابقة كل الإجراءات المستخدمة بشكل مباشر أو غیر              
مباشر لتحدید مدى إحترام الشروط ذات الصلة باللوائح الفنیة و المواصفات و إثبات أن 
المتطلبات الخصوصیة المتعلقة بمنتوج أو نظام شخص أو ھیئة تم إحترامھا و ذلك عن 

تجارب ، تفتیش ، إجراء التقییم ، التحقیق ، الإشھاد على طریق أخذ عینات ، إجراء 
  .338المطابقة ، إجراءات التسجیل   و المصادقة 

و لقد نظم المشرع الجزائري المراقبة التقنیة على التجارة الخارجیة بموجب نص المادة 
یجب أن تكون المنتوجات المستوردة مطابقة " حیث تنص 04- 03من الأمر رقم 07

أمنھا كمـــا ھو منصوص علیھ في التشریع فات المتعلقة بنوعیة المنتجات وصللموا
  ، 339" التنظیم المعمول بھمــا و

لھذا الغرض تم إنشاء المعھد الجزائري للتقییس لیكون الجھة المسؤولة عن ضمان نوعیة 
، 320-04المنتجات و أمنھا ، كما أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بشفافیة تدابیر الصحة و الصحة النباتیة و العراقیل التقنیة للتجارة و ذلك تماشیا مع 
  .متطلبات انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة 

                                                          
، یتضمن التصدیق على مذكرة التفاھم بین 2016مارس 3، مؤرخ في 92-16بموجب مرسوم رئاسي رقم - 336

، 2015اقرل 20حكومة الجمھوریة الجزائریة ىالدیمقراطیة الشعبیة و حكومة جمھوریة بولونیا ، الموقعة بالجزائر في 
  2016مارس 09، صادر بتاریخ 15ج رج ج ، عدد 

  .331ص مرجع سابقحجارة ربیحة ، حریة الإستثمار في التجارة الخارجیة   ،-337
  .136حریة المبادرة  في التجارة الخارجیة ، مرجع سابق ، ص حجارة ربیحة ، -338
المطبقة على عملیات الإستیراد و تصدیرھا ، ، متعلق بالقواعد 2003یولیو 19، مؤرخ في 04- 03أمر رقم -339

  .المعدل و المتمم ، مرجع سابق 
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بذلك إلزاما على المنتجات المستوردة أن تحمل علامة المطابقة الإجباریة التي و
               ف بھا من طرف المعھد الجزائري للتقییس ،تسلمھا الھیئات المؤھلة لبلد المنشأ و المعتر

  .و یحضر دخول  و تسویق المنتجات التي لا تحمل علامة المطابقة التراب الوطني 

،المحدد لشروط و كیفیات مراقبة 467340- 05بعدھا صدر المرسوم التنفیذي رقم و

، المؤرخ في 345-96مطابقة المنتوجات المستوردة ، تعویضا للمرسوم التنفیذي رقم

  : حیث أدرجت فیھ أحكام جدیدة تتعلق ب 1996اكتوبر 19

.توسیع عملیات مراقبة المطابقة إلى كل المنتوجات المستوردة -
إستبدال المراقبة العینیة لكل المنتوجات المستوردة بعملیات تفتیش وفق برامج -

.ھادفة 
لوسم و تلك المتعلقة بالنوعیة الجوھریة التمییز بین حالات عدم المطابقة المتعلقة با-

.للمنتوج 
  .تحدید قائمة المنتوجات خاصة الغذائیة التي یمنع ضبط مطابقتھا -

  :منو قد أدرجت ھذه الأحكام بھدف التأكد 

.مطابقة المنتوج إستنادا إلى المواصفات القانونیة أو التنظیمیة التي تمیزه -
.استعمالھ و نقلھ و تخزینھ مطابقة المنتوج استناد الى شروط -
.أو الوثائق المرفقة / مطابقة المنتوج للبیانات المتعلقة بالوسم و -
  341.عدم وجود أي تلف أو تلوث محتمل للمنتوج -

و في الختام نقول أن المشرع الجزائري تبنى القواعد و المبادئ المعتمدة في اتفاقیة 
OTCة و ھو ما یسمح لنا بالقول أن التشریع ،الموضوعة من قبل المنظمة العالمیة للتجار

  .342الجزائري في مجال للمراقبة التقنیة یسیر نحو الإنفتاح 

  

  

  

  

                                                          
، المحدد لشروط و كیفیات مراقبة مطابقة المنتوجات 2005دیسمبر 10، مؤرخ في 467- 05مرسوم تنفیذي رقم -340

  .2005دیسمبر 11، صادر بتاریخ 801المستوردة ، ج رج ج ، عدد 
  .117ق ، ص حفاف ولید ، مرجع ساب-341
  .38مرجع سابق ، ص ،موح مولود ق-342
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  رع الثالثـــالف

  ریس الرسوم البیئیةــــتك

البیئة ، مما مما لا شك فیھ أن التطور الھائل للتجارة الدولیة یؤثر سلبا على            
مخاطر بیئیة أخرى القضاء على التنوع البیولوجي ووإستنزاف الخیرات یؤدي إلى التلوث و

جندة البیئة في أبیات أدت لإدراج موضوع التجارة وھذه السل،و343لا تعد و لا تحصى 
اجھا في قمة التي ضلت محل مفاوضات حتى تم الإتفاق على إدرالمنظمة العالمیة للتجارة و

أظھرت الإرتباط بین وة التي أكدت لأول مرة على ھذه العلاق، و2002الدوحة عام 
علاقتھما بالقدرة التنافسیة ، لذا كان من الضروري أن تكون التجارة  والمعاییر البیئیة و

ة القضایا و الإعتبارات البیئیة من الموضوعات الھامة التي تفرض نفسھا على سیاسة التجار
، المنظمات الدولیةنات الصادرة عن الإعلاومن بین القراراتالدولیة وحریة المبادلات  ، و

، بغرض الحفاظ على البیئة 344فرض قیود بیئیة أو ما یعرف بالرسوم البیئیة على الدول 
  .شریطة عدم إستخدام ھذا الحق بغرض تقیید حریة التجارة 

الجزائر على غرار الدول الأخرى تفاعلت مع ذلك عن طریق إرسائھا لنظام قانوني و
الإتفاقیة التي انضمت إلیھا سواء ثنائیة أو متعددة وطني للبیئة مشتق من مجمل القوانین

، و ذلك تحقیقا لطموحاتھا بالتفتح الإقتصادي  الشامل الذي یؤثر بشكل مزاید 345الأطراف 
صادقت على العدید من الندوات منھا ندوة لذلك شاركت في عدة محافل دولیة وعلى البیئة ، 

عد نقطة تحول كبرى في السیاسة الدولیة ستوكھولم و قمة الأرض بریودي جانیرو و التي ت
  .بصفة عامة و السیاسة الجزائریة بصفة خاصة و ندوة جوھانزبورغ

لقد ظھرت بوادر تجسید إھتمام الدولة بحمایة البیئة بإنشاء المجلس الوطني للبیئة ، و
سنة كھیئة إستشاریة  تقدم إقتراحات في مجال حمایة البیئة إضافة إلى صدور قانون البیئة ل

، الذي یعد نقطة تحول ھامة في قضیة البیئة و حمایة الثروات الطبیعیة في الجزائر 1983

، بالإضافة إلى 346، بإعتبارھا مصلحة عامة 1989، كما أدرجت مسألة البیئة في دستور

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03قانون : ترسانة من القوانین من أھمھا 

، المعدل و المتمم للقانون رقم 2004اوت 14المؤرخ في 05-04، قانون 347المستدامة

، 2007ماي 13، المؤرخ في 06-06التعمیر قانون رقم ، المتعلق بالتھیئة  و29- 90

                                                          
  71زیرمي نعیمة ، مرجع سابق ، -343
  66انساعد خولة ، مرجع سابق ، ص -344
  .354حجارة ربیحة ، حریة الإستثمار في التجارة الخارجیة ، مرجع سابق ، ص -345
    373، ص نفس المرجعحجارة ربیحة ، -346
، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، ج ر ج ج  2003جویلیة 19، مؤرخ في 10- 03قانون رقم -347
  . 2003جویلیة 26الصادر بتاریخ   43عدد 
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متعلق بتسییر المساحات ، ال06-07القانون التوجیھي للمدینة ، قانون رقم المتضمن 

2008جویلیة 20، المؤرخ في 15- 08قانون رقم حمایتھا و تنمیتھا ، الخضراء و
إتمام انجازھا فھذه نصوص تتعلق بالتھیئة ن تحدید قواعد مطابقة البنایات والمتضم،

الأساسیة لأدوات الضبط الإداري القاعدة والتنمیة المستدامة من جھة ، والعمرانیة
  .  348القضائي للحفاظ على البیئة من جھة أخرى و

المستورد بإحترام مجموعة من الإجراءات المصدر ورع الجزائريقد ألزم المشو
المرتبطة بالمجال البیئي اثناء قیامھم بالمبادلات التجاریة ،من بین ھذه الإلتزامات دفع 
رسوم ایكولوجیة أو بیئیة و ذلك إعتمادا على مبدأ الملوث الدافع ، أي من یتسبب بصورة 

للبیئة أو بخلق ظروفا تؤدي إلى ھذا الضرر، مباشرة أو غیر مباشرة في إحداث ضرر 
تفرض علیھ ھذه الرسوم ، حیث تم إقرار ھذا المبدأ بعد التحول الجدري الذي عرفتھ

و مكافحتھ ھو مبدأ یرمي إلى الوقایة من التلوث و الحد منھالسیاسة البیئیة في الجزائر ، و
349.  

68-93أدرج المشرع الجزائري الرسم الإیكولوجي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
و المتضمن كیفیة تطبیق الرسم على النشاطات الملوثة ، 1993مارس 01، المؤرخ في 

2000إلا أن تكریس مبدأ الملوث الدافع لم یتم تطبیقھ إلا بموجب أحكام قانون المالیة لعام 
سوم المطبقة على النشاطات الملوثة للبیئة أین تم تقسیم الأنشطة الذي قام بمضاعفتھ الر
  : الخطیرة على البیئة إلى 

منشأة مصنعة خاضعة لتصریح رئیس المجلس الشعبي البلدي ، حیث یحدد -
، المتعلق بالمنشآت 339- 98الرسم حسب أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

.دج سنویا 9000المصنعة ب 

دج 00090إلى ترخیص الوالي یحدد أساس الرسم ب منشأة مصنعة خاضعة-

، بینما الأنشطة المصنعة 339- 98كما ھو محدد في المرسوم التنفیذي رقم 

.دج 000120الخاضعة لترخیص وزیر البیئة یقدر الرسم ب 

  : كما تجدر الإشارة تفرض ثلاثة أنواع من الرسوم على البیئة و ھي كما یلي 

المخالفات المترتبة وعبارة عن إقتطاع مالي یفرض على النفایات: ثاتالرسوم على الإنبعا
ھو التلوث الناجم عنھا ورض على المسبب في ھذه النفایات وعلى بعض الأنشطة الملوثة تف

  .رسم محدد و ثابت 

                                                          
  88یاسین اغیلاس و سعدي سامیة ، مرجع سابق ، ص -348
  164ص مرجع سابق ،جارة الخارجیة ،تحجارة ربیحة ، حریة المبادرة  في ال-349
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عبارة عن إقتطاع یفرض على منتوجات محددة تلحق أضرارا : الرسم على المنتجات 
الرسوم في حال استحالة تطبیق الرسم على الإنبعاثات و ھو رسم غیر بالبیئة تطبق ھذه 
  .محدد و غیر ثابت 

اه ــــي رسوم تفرض مقابل خدمة كرسوم رفع النفایات و تطھیر المیـــھ: وم الإنتفاع ـــرس
350.  

نجد تدخل بموجب الرسوم الإیكولوجیة ذلك من أجل تدعیم حمایة البیئة و المحافظة و
لطبیعیة ، لذا كرس المشرع سیاسة الرسوم بكل أنواعھا و كذا عمل على على الموارد ا

الطاقات تشجیع الإستثمار في القطاعات الإقتصادیة الصدیقة للبیئة المستخدمة للتكنولوجیا و 
الحفاظ على حق الأجیال القادمة في العیش في بیئة خالیة من التلوث المتجددة و الھادفة إلى 

  .351و تحقیق الإستدامة 

                                                          
  .382حجارة ربیحة ، حریة الإستثمار في التجارة الخارجیة ، مرجع سابق ، ص -350
، كلیة العلوم " الجبایة البیئیة كالیة لمكافحة التلوث البیئي في الجزائر " ھشام سفیان صلاواتشي  و بودلة یوسف ، -351

، 2018، جوان 12، مجلة الدراسات الجبائیة ، العدد الإقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر ، جامعة بومرداس 
    110ص 
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تحولت من حق قانوني إلى حق دستوري أكثر فأكثر وتعززت الحریة في الجزائر    
، الذي كرس  حریة التجارة الخارجیة بصورة   2016، بموجب التعدیل الدستوري  لسنة 

واضحة ، أین قامت الجزائر بعدة إصلاحات ھیكلیة ، تمثلت خاصة في إنشاء أجھزة تابعة 
ل المؤسسات الصغیرة كما قامت بإعادة  تأھیمحروقات ،رات خارج الللدولة لترقیة الصاد

یجیة الخوصصة  ، ھذه الإصلاحات تبني إستراتوتشجیع الإستثمار الأجنبي ،والمتوسطة و
البنك الدولیة ، كصندوق النقد الدولي وغیرھا جاءت إستجابة لمتطلبات الھیئات المالیة و

دة جدولة دیونھا من جھة و من جھة العالمي نضیر المساعدات المالیة التي تلقتھا لإعا
نظرا لرغبة الجزائر الحثیثة في نیل OMCأخرى لتطبیق المبادئ الواردة في اتفاقیة  

  .العضویة في ھذه المنظمة 

ن نطاق الدستوري لحریة التجارة الخارجیة ، إلا ألكن رغم الاعتراف التشریعي و
تقلصا ، حیث اخضع المشرع ھذا القطاع لقیود تمثل في ھذه الحریة عرف انكماشا و

، بالإضافة إلى إنشاء بعض المنتجات من التجارة الخارجیة ) الرخص ( إجراءات إداریة 
اریة الاخلاق و أخضع أخرى لتدابیر الدفاع التجبالنظام العام والاداب العامة وكونھا تمس 

كل ھذه القیود قد وردت بالتالي نقول أن الصناعات الناشئة نقصد حمایة المنتوج الوطني و
ھذا ما یؤكد إحترام الجزائر لإلتزاماتھا ) OMC( بنود الإتفاقیات الدولیة في نصوص و

  .الدولیة 

في الختام نصل إلى الإجابة على إشكالیتنا المطروحة بالقول أن حریة التجارة 
  .إطار القانون الخارجیة  مضمونة و مكفولة لكن بشكل غیر مطلق بل تمارس فس 
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  : الكتـــــب: أولا  

،، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائريعیبوط محند واعلي-1
.  2014سنة النشر ،الطبعة الثانیة ، دار ھومة

، القیود الجمركیة و تطور التجارة الخارجیة خلاف عبد الجابر خلاف-2
  .د س ن،القاھرةللدول الأخذة في النمو ، دار الفكر العربي ،

  الرسائل و المذكرات الجامعية  : ثانيا  

  :رسائل دكتوراه  - أ  

، سیاسة إستھداف الإستثمار الأجنبي المباشر لتحقیق بلال بوجمعة-1
) 1986/2011دراسة تطبیقیة لسنة ( الأھداف الإنمائیة في الجزائر 

أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة ، تخصص تحلیل 
لعلوم التجاریة ، جامعة و التسییر و اإقتصادي  ، كلیة العلوم الإقتصادیة

  .2013السنة الجامعیة   ،أبي بكر بلقاید ، تلمسان 
، حریة الاستثمار في التجارة الخارجیة ، أطروحة لنیل حجارة ربیحة-2

شھادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص القانون ، كلیة الحقوق و العلوم 
.2017ة السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،السنة الجامعی

، إستراتیجیة تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حنان جودي-3
كخیار لتدارك الفجوة الإستراتیجیة و الاندماج في الاقتصاد التنافسي ، 
دراسة حالة الجزائر ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم ، تخصص 

لتسییر جامعة علوم التسییر ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم ا
.2017محمد خیضر  بسكرة  السنة الجامعیة 

، خوصصة المؤسسات العمومیة الجزائریة على غرداین عبد الواحد-4
ضوء التجارب الدولیة ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه  في العلوم التجاریة 
، كلیة العلوم الإقتصادیة ، علوم التسییر و العلوم التجاریة ، جامعة وھران 

.  2013،  السنة الجامعیة 
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قات في الجزائر ، ، نظام تشجیع الصادرات خارج المحروقموح مولود-5
أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون ، تخصص قانون الأعمال ، 

  . 2018كلیة الحقوق ،جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، السنة الجامعیة 

  :مذكرات الماجستير  - ب  

، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي ، مذكرة أعراب محمد-1
تیر ،فرع قانون أعمال ، كلیة الحقوق ،جامعة أحمد بوقرة لنیل شھادة ماجس

.2007السنة الجامعیة ،بومرداس،
، أثر تخفیض قیمة العملة على التوازن الإقتصادي بلبیوض خدیحة-2

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات ) 1990/2014(الجزائري  دراسة قیاسیة 
الحصول على شھادة الماجستیر في علوم التسییر ، تخصص تجارة  و إدارة 
الأعمال الدولیة ، قسم علوم التسییر ، كلیة العلوم الإقتصادیة و العلوم 

م التسییر ،  جامعة عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم ، السنة التجاریة و علو
.2017الجامعیة 

، ألیات تنویع و تنمیة الصادرات خارج المحروقات و بلقلة براھیم-3
أثرھا على النمو الاقتصادي ، دراسة حالة الجزائر ، مذكرة مقدمة لنیل 

لیة  ، قسم شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، تخصص نقود و ما
العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ،  جامعة حسیبة 

.2009بن بوعلي  الشلف ،  السنة  الجامعیة 

، الإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة و بوالبودعة نھلة-4
المتوسطة في الجزائر،  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون  قسم 

ون العام ، فرع التنظیم الاقتصادي  ، كلیة الحقوق  ، جامعة منتوري القان
. 2012قسنطینة ،السنة الجامعیة  

، مكانة حریة الاستثمار في القانون الجزائري ، مذكرة بوریحان مراد-5
، فرع القانون ، تخصص على شھادة الماجستیر في القانونللحصول 

الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة عبد   الھیئات العمومیة و الحكومیة ، كلیة
.2015الرحمان میرة  بجایة   
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، تقییم المؤسسة في إطار الخوصصة ، دراسة حالة   عیساوي نادیة-6
المؤسسة العمومیة لإنتاج الحلیب و مشتقاتھ ، ملبنة نومیدیا ، مذكرة مقدمة 

، قسنطینة ، لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة ، جامعة منتوري 
.2005كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر ، السنة الجامعیة 

، حریة المبادرة  في التجارة الخارجیة ، مذكرة لنیل حجارة ربیحة-7
شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة 

.2007مولود معمري ،تیزي وزو ،  

أثارھا على التجارة ات إزالة القیود غیر التعریفیة وصلاح، احفاف ولید-8
الخارجیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، فرع علوم التسییر  

العلوم الإقتصادیة قسم علوم التسییر، كلیة الحقوق  تخصص تجارة دولیة ، 
.2009،  جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

حریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات ، دور تحمشة عبد الحمید-9
خارج المحروقات في ظل التطورات الدولیة الراھنة ، دراسة حالة الجزائر 

تصادیة ، تخصص إقتصاد ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الإق
علوم والتجاریةتصاد، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم الاقدولي ، قسم 

.  2013د خیضر بسكرة ، التسییر  ، جامعة محم

، تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في خدیر أحمد سلیمة-10
جستیر ، فرع الجزائر ، دراسة تقییمیة لبرنامج میدا ، مذكرة لنیل شھادة الما

  المتوسطةتصاد وتسییر المؤسساتالصغیرة والتخصص اقالعلوم الاقتصادیة ،
العلوم الاقتصادیة  ،جامعة قاصدي قسم العلوم الاقتصادیة كلیة الحقوق و

.2007مرباح ورقلة ، 

، التجارة الخارجیة الجزائریة من الاقتصاد المخطط الى زیرمي نعیمة-11
اقتصاد السوق ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في التسییر الدولي للمؤسسات 

، تخصص المالیة الدولیة ، كلیة العلوم الإقتصادیة و العلوم التجاریة ،  
.  2011جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
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سات التجارة الخارجیة علة التنمیة الاقتصادیة ، أثر سیافیصل لوصیف-12

، مذكرة مقدمة كجزء من 1970/2012المستدامة في الجزائر خلال الفترة 
متطلبات نیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسییر 
، تخصص الاقتصاد الدولي و التنمیة المستدامة  ، كلیة العلوم الإقتصادیة و 

  .2014، السنة الجامعة   1لتجاریة و علوم التسییر ، جامعة سطیف العلوم ا

، الإستثمار الاجنبي المباشر و النمو الاقتصادي في قویدي كریمة-13
مذكرة التخرج لنیل شھادة الماجسیتر في العلوم الاقتصادیة  الجزائر

  تخصص مالیة دولیة  كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر
.2011جامعة ابي بكر بلقاید ، تلمسان   السنة الجامعیة 

، الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، دراسة حالة أوراسكوممحمد سارة-14
مذكرة لنیل شھادة ماجستیرتخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم 

  .  2010السیاسیة  جامعة منتوري قسنطینة ، السنة الجامعیة 

  :ماستر  المذكرات  - ج  

، القیود الواردة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة ، مذكرة انساعد خولة-1
لنیل شھادة الماستر ، تخصص إدارة الأعمال ، قسم الحقوق  ،كلیة الحقوق 

السنة الجامعیة خمیس ملیانة،و العلوم السیاسیة ، جامعة الجیلالي بونعامة 
2018.  

لصرف على التجارة الخارجیة ، دراسة حالة ، أثر سعر االداوي الیامنة-2
، مذكرة لنیل شھادة ماستر في العلوم الإقتصادیة ، 2014-1990الجزائر 

و علوم تجاریة ، الشعبة علوم تجاریة ، التخصص التقنیات علوم التسییر
الكمیة في المالیة ، قسم العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم 

  .2016جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،  السنة الجامعیة التسییر ،  
، تسییر مخاطر التمویل التجارة الخارجیة إیمان بوزید و حسیبة عودة-3

488في البنوك التجاریة دراسة حالة  بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة ، وكالة 
، قسم العلوم التجاریة) ل م د ( تبسة ، مذكرة لنیل شھادة ماستر أكادیمي 

التخصص التمویل المصرفي ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، العلوم التجاریة و 
.2016علوم التسییر ،  جامعة العربي التبسي ، تبسة ، السنة الجامعیة 



: قائمة المراجع 

78

، فعالیة الاجراءات المتعلقة بالاستیراد                بلحوت نعیمة و مخلوفي ساجیة-4
و التصدیر في تطویر التجارة الخارجیة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في 
القانون  تخصص قانون العون الاقتصادي ، قسم القانون ، كلیة الحقوق  و 

د ، .م.العلوم السیاسیة  ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، نظام ل
2015.

،أثر تحریر التجارة الخارجیة على تنمیة بن بكریت ایمان و غراس لیلى-5

، مذكرة 1990/2015الصادرات خارج المحروقات ، دراسة حالة الجزائر 
تخرج ضمن متطلبات شھادة الماستر في علوم الاقتصادیة ، تخصص نقود 

التسییر، ، بنوك و مالیة دولیة  كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة وعلوم
  .  2017المركز الجامعي بلحاج بوشعیب ، عین تموشنت ،  السنة الجامعیة 

، مسار الخوصصة في الجزائر بین حالیش تنھینان و سقار وسیلة-6
، مذكرة لنیل شھادة ماستر في العلوم 2015-1989الواقع و     النص 

و العلوم السیاسیة ، تخصص سیاسات عامة و إدارة محلیة ، كلیة الحقوق
  .2016السیاسیة  جامعة مولود معمري ،  السنة الجامعیة 

، إنعاكاسات التجارة الخارجیة على حموش دیھیة و شیني صبرینة-7
النشاط الإنتاجي في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون  

جامعة مولود،تخصص العون الإقتصادي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
.2015، تاریخ المناقشة، معمري تیزي وزو

، دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات سارة بوراس-8
رة ، دراسة مقارنة بین الجزائر  الجزائریة في ظل المنظمة العالمیة للتجا

، مذكرة لنیل شھادة الماستر في علوم 2014-2000المغرب خلال الفترة و
ولیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة أعمال التجارة الدالتسییر ، تخصص إدارة

.2015التجاریة و علوم التسییر   جامعة محمد بوضیاف المسیلة ، و

، مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، شباني سھام و ھمال فتیحة-9
مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون الخاص ، تخصص قانون الأعمال ، 

ص  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ، جامعة اكلي محند قسم القانون الخا
.2016اولحاج ، البویرة   السنة الجامعیة 
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، عملیات تمویل التجارة الخارجیة في ظل التحول الى قادري محسن-10
اقتصاد السوق  دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري وكالة تقرت ، مذكرة 

یدان علوم اقتصادیة علون التسییر و علوم لنیل شھادة ماستر اكادیمي ، الم
تجاریة ، الشعبة علوم اقتصادیة ، التخصص مالیة و بنوك ، كلیة العلوم 
الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

2014السنة الجامعیة 

، دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ترقیة علام محمد رضا-11
ادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر، دراسة تحلیلیة للفترة الص

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنیل شھادة الماستر أكادیمي    2005-2016
قسم العلوم التجاریة  تخصص مالیة و تجارة دولیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة 

.2018و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة  

، تأثیر تخفیض قیمة الدینار الجزائري على المیزان ناجمي نجمة-12

، مذكرة لنیل شھادة ماستر  1990/2014التجاري للجزائر  خلال الفترة 
میدان علوم إقتصادیة  و التسییر و علوم تجاریة ، شعبة العلوم الإقتصادیة  

الإقتصادیة ادیة ، كلیة العلوم تخصص مالیة و بنوك ، قسم العلوم الإقتص
التجاریة و علوم التسییر ،  جامعة أحمد درایة أدرار ، الجزائر ، الموسم و

.2016الجامعي 

مبدأ حریة الإستثمار و التجارة في القانون ، تكریسنكوري إدریس-13
عمال ، الجزائري  مذكرة لنیل شھادة ماستر أكادیمي ، تخصص قانون الأ

السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة و العلومقسم الحقوق كلیة الحقوق 
 ،2017

، الأحكام الجدیدة المنظمة لنشاط الاستیراد   وعلي كمال و بولمة فطیمة-14
و التصدیر في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة ماستر في القانون  تخصص 
العون الإقتصادي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم القانون  نظــام ل 

.2017د  جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،  .م.
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، تحریر النشاط الإقتصادي بین المادة یاسین اغیلاس و سعدي سامیة-15

، مذكرة لنیل شھادة 2016من دستور 43و المادة 1996من دستور 37
ماستر ، تخصص قانون اعمال ، قسم القانون نظام ل م د ، كلیة الحقوق  و 

  .2017جامعة مولود معمري تیزي وزو ، العلوم السیاسیة ، 

  :و المداخلات  المقـــالات  :ثالثا  

  : المقــــــــــالات  - أ

، المجلة "دور نظام الرخص في حمایة الاقتصاد الوطني " ، امال زمام-1

02، العدد 57الجزائریة للعلوم القانونیة ، السیاسیة و الاقتصادیة ، المجلد 
،  تاریخ النشر 01، كلیة الحقوق  ،جامعة الجزائر 2020، لسنة 

.193-177ص –ص   22/03/2020

امین قروض التصدیر على اثر ت" ،امین قارح و محمد الامین شربي-2

، المجلة "   1998/2016الصادرات غیر النفطیة في الجزائر للفترة 

، كلیة العلوم   2019لسنة 06الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة  ،  عدد 
الاقتصادیة و العلوم التجاریة و وعلوم التسییر ، جامعة ورقلة ، المؤرخ في 

.232-219ص  –، ص 28/11/2019، تاریخ القبول 06/02/2019

إجراءات فصل الافراج عن البضائع عن " ، بن عزوز ابراھیم-3

، المتضمن تعدیل قانون 04-17نظرة على قانون : التخلیص الجمركي 

، 02، العدد 2، جامعة وھران " الجمارك مجلة نماء للاقتصاد و التجارة 

.213-204ص  –ص    2017

لاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر بین ا" ،حمدي فلة و حمدي مریم-4
، مجلة المفكر ، كلیة الحقوق و العلوم "التحفیز القانوني و الواقع المعیق 

- 232ص  –، ص 10السیاسیة  جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد 

245.
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تنمیة الصادرات و النمو الاقتصادي في الجزائر " ، وصاف سعیدي-5

2002،سنة   01امعة ورقلة ، مجلة الباحث ، عدد ج" الواقع و التحدیات ،
.17-6ص –، ص 

سیاسة الدولة في ترقیة          "، وعلي دحمان محمد و غیلاني عبد السلام-6
دراسة "و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بین الواقع  و المأمول 

ة عین ، مجلة نماء للاقتصاد و التجارة ، جامع"حالة ولایة عین تموشنت 
.152-123ص -،ص   2018جوان   03تموشنت ،  العدد 

الجبایة البیئیة كلیة " ، ھشام سفیان صلاواتشي  و بودلة یوسف-7
، كلیة العلوم الإقتصادیة و العلوم " لمكافحة التلوث البیئي في الجزائر 

التجاریة و علوم التسییر  جامعة بومرداس ، مجلة الدراسات الجبائیة ، 
.144-110ص –، ص 2018، جوان 12العدد 

،"إستراتیجة الخوصصة في المؤسسات الجزائریة "، شیماء مبارك-8

، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة  الصادرة في  سبتمبر   26مجلة عدد 

  .revure.univ.ougle.dzفي الموقع الالكتروني   441ص    2016

: المداخلات  :ب  

نظام الرخص في مجال التجارة الخارجیة  " ، أولد رابح صافیة/ اقلولي -1
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة "قید ام حمایة للإقتصاد الوطني 

.2018ماي 03و 02مولود معمري تیزي وزو  ، ملتقى منعقد یومي 

مبدا حریة التجارة و الصناعة اساس قانوني للمنافسة " ، كسال سامیة-2
یت ضمن اشغال الملتقى الوطني  حول حریة المنافسة مداخلة الق"  الحرة 

في التشریع الجزائري ، كلیة  الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عنایة  ، 
.  2013افریل 04و 03یومي 
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سلطات الضبط المستقلة ، آلیة للانتقال من الدولة " ، نزلیوي صلیحة-3
، اعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "المتدخلة الى الدولة الضابطة 

المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ،كلیة الحقوق  جامعة عبد الرحمان 
  .  2007ماي 24و 23میرة  بجایة یومي 

  :النصوص القـانونية  : رابعا  

  :الدساتير- أ  

، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم      1996تعدیل الدستور لسنة -1
، صادر 76، ج ر ج ج عدد 1996دیسمبر 07، المؤرخ في 96-438

، المؤرخ 03-02، معدل بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 08بتاریخ 
افریل 14، صادر بتاریخ 25، ج ر ج ج عدد 2002افریل 10في 

، ج ر ج ج  2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08، و القانون رقم 2002
  01-16، و بالقانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر بتاریخ 63عدد 

07، صادر بتاریخ 14، ج ر ج ج عدد 2016مارس 06المؤرخ في 
. 2016مارس 

  :النصوص التشريعية  - ب

یتضمن قانون  ، 1963جویلیة 23، مؤرخ في 277- 63قانون رقم -1
، 1963اوت 02، الصادر بتاریخ 53الاستثمارات ، ج رج ج ، عدد 

، 1966سبتمبر 15، المؤرخ في 284- 66المعدل بموجب الأمر رقم 
19، الصادر بتاریخ 80یتضمن قانون الاستثمارات ، ج ر ج ج عدد 

.1966سبتمبر 
، یتعلق باحتكار 1978فیفري11، مؤرخ في 02-78قانون رقم -2

فیفري 14، صادر بتاریخ 7عدد ج ج ،الدولة للتجارة الخارجیة ، ج ر
) .ملغى (      1978

، یتعلق بحمایة 1985فیفري 16، مؤرخ في 05-85قانون رقم  -3
17، صادر بتاریخ 08ج ج ، عدد و ترقیتھا ، ج ر                الصحة

09-98و متمم بموجب قانون رقم                      معدل،1985دیسمبر 
23، صادر بتاریخ 61عدد ج ج ، ، ج ر 1998اوت 19، مؤرخ في 
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، 2008جویلیة 20مؤرخ في 13-08   ، بموجب قانون رقم 1998اوت 
. 2008اوت 03، صادر بتاریخ 44عدد ج ج ،ج ر

بالصحة النباتیة ، یتعلق 1987اوت 01، مؤرخ في 17-87قانون رقم -4
.1987اوت 05، صادر بتاریخ 32عدد   ج ج ،، ج ر

، یتعلق بنشاطات 1988افریل 26، مؤرخ في 08-88قانون رقم -5
، صادر 04عدد ج ج ،الطب البیطري و حمایة الصحة الحیوانیة ، ج ر

  .1988افریل 27بتاریخ 
یتعلق بممارسة ، 1988یولیو 19، مؤرخ في 29-88رقم قانون -6

20، صادر في 29، عدد ج ج راحتكار الدولة للتجارة الخارجیة ، ج
  ) .ملغى ( 1988یولیو 

، یتعلق بالقواعد العامة 1989فیفري 7، مؤرخ في 02-89قانون رقم -7
( 1989فیفري 08، صادر بتاریخ 06عدد ج ج ،لحمایة المستھلك ، ج ر

) .ملغى 
، یتعلق بقانون المالیة 1990اوت 07، مؤرخ في 16-90قانون رقم -8

  .1990اوت 15، صادر بتاریخ 34، ج ر عدد 1990التكمیلي  لسنة 
، یتعلق بحمایة البیئة 2003جویلیة 19، مؤرخ في 10-03قانون رقم -9

26الصادر بتاریخ   43في إطار التنمیة المستدامة ، ج ر ج ج ، عدد 
. 2003جویلیة 

یتعلق، 1993اكتوبر 05، مؤرخ  في 12-93سوم تشریعي رقم مر-10
1963اكتوبر 10، الصادر بتاریخ 64بترقیة الاستثمار ، ج رج ج ، عدد 

المتعلق   2001اوت 20، المؤرخ في 03-01، ملغى بموجب الأمر رقم 
، المؤرخ في 09-16بتطویر الاستثمار ، ملغى جزئیا بموجب قانون رقم 

، الصادر 46، یتعلق بترقیة الإستثمار ، ج ر ج ج عدد 2016اوت 03
.2016غشت 03بتاریخ 

، المتعلق بخوصصة 1995اوت 26، مؤرخ في 22-95أمر رقم -11
1995سبتمبر 03، الصادر في 48المؤسسات العمومیة ، ج ر ج ج ،عدد 

  . 2001اوت 20، مؤرخ في 04-01معدل و متمم بالأمر رقم 
، یتعلق بعتاد الحرب 1997جانفي 21، مؤرخ في 06-97رقم أمر -12

.1997، لسنة 06السلاح و الذخیرة ، ج رج ج ، عدد 

،  یتعلق بتطویر 2001اوت 20، مؤرخ في 03-01امر رقم -13
ملغى 2001اوت 22، الصادر بتاریخ 47الاستثمار  ج رج ج ، عدد 
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، یتعلق 2016اوت 03في ، المؤرخ 09-16جزئیا بموجب قانون رقم 
.2016غشت 03، الصادر بتاریخ 46بترقیة الإستثمار ، ج ر ج ج عدد 

، یتعلق بالتنظیم و 2001اوت 20، مؤرخ في 04-01أمر رقم -14
  47التسییرو خوصصة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ،ج ر ج ج ،عدد 

  .2001اكتوبر 24الصادر بتاریخ 
، متعلق بالنقد و 2003غشت 26،مؤرخ في 11-03أمر رقم -15

.2003غشت 27، صادر بتاریخ 52القرض ، ج رج ج ، عدد 

، متعلق بالقواعد 2003جویلیة 19، مؤرخ في 04-03أمر رقم -16
العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع و تصدریھا ، ج رج ج ،  عدد 

و متمم بموجب القانون رقم  معدل 2003جویلیة 20الصادر بتاریخ   43

، الصادر 41، ج ر ج ج ،عدد 2015جویلة 15مؤرخ في 15-15

.2015جویلیة 29بتاریخ 

، یعدل و یتمم أمر 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 23- 06قانون رقم -17

، متضمن قانون العقوبات  ج 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66رقم  

.2006دیسمبر 24خ ، مؤرخ بتاری84رج ج ، عدد 

، المعدل و المتمم 2006یولیو 15، مؤرخ في  08-06أمر رقم -18

، 47، المتعلق بتطویر الاستثمار ، ج ر ج ج ، عدد 03-01للأمر رقم 

  .2006جویلیة 19الصادر بتاریخ 

، یعدل و یتمم الأمر 2015جویلیة 15، مؤرخ في 15-15قانون رقم -19

، یتعلق بالقواعد المطبقة على 2003جویلیة 19خ في ، مؤر04-03رقم  

، الصادر بتاریخ 41عملیات إستیراد البضائع و تصدیرھا ، ج رج ج  عدد 

.2015جویلیة 29

،یتعلق بترقیة 2016غشت 3،مؤرخ في 09-16قانون رقم  -20

. 2016غشت 03، الصادر بتاریخ 46الاستثمار ، ج ر ج ج ، عدد 
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، المعدل و المتمم 2017فبرایر 16، مؤرخ في 04-17رقم قانون -21

، المتضمن قانون 1979یولیو 21، المؤرخ في 07-79للأمر رقم 

.2017فیفري 19الصادر بتاریخ   11الجمارك ، ج رج ج ، عدد 

، یتضمن القانون 2017ینایر 10، مؤرخ في 02-17قانون رقم -22

02غیرة و المتوسطة ،   ج رج ج ، عدد التوجیھي لتطویر المؤسسات الص
  .2017ینایر 11، الصادر 

  :النصوص التنظيمية  :خامسا  

  :المراسيم الرئاسية  :أ  

،یتضمن إصدار 1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97-76مرسوم رقم -1
، 94عدد ج ج ،دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  ج ر

.1976نوفمبر 24الصادر في 
، یتضمن  1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -2

، 76عدد ج ج ،دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  ج ر
، مؤرخ 03-02، المتمم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 08الصادر في 

افریل 14، الصادر بتاریخ 25عدد ج ج ،ج ر  2002افریل 10في 
نوفمبر 15، مؤرخ في 08/19المعدل و المتمم بموجب القانون رقم   2002
، معدل 2008نوفمبر 16بتاریخ ، الصادر63عدد ج ج ، ج ر 2008

، یتضمن 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16متمم بموجب القانون رقم و
مارس 17الصادر بتاریخ ،14عدد   ج ج ،التعدیل الدستوري ، ج ر

2016 .
، یتضمن 2016مارس 3، مؤرخ في 92-16مرسوم رئاسي رقم -3

التصدیق على مذكرة التفاھم بین حكومة الجمھوریة الجزائریة ىالدیمقراطیة 
ل یرفا20و حكومة جمھوریة بولونیا ، الموقعة بالجزائر في   الشعبیة
  .2016مارس 09، صادر بتاریخ 15، ج رج ج ، عدد 2015
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  :المراسيم التنفيذية- ب  

، یتعلق 1991فیفري 13، مؤرخ في 37-91مرسوم تنفیذي رقم -1
الصادر   12عدد ج ج ،بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجیة ، ج ر

.1991مارس 20بتاریخ  
، یتعلق 1996اكتوبر 01، مؤرخ في 327-96مرسوم تنفیذي رقم -2

، 58،عدد ج جالدیوان الجزائري لترقیة التجارة الخارجیة ،ج ربانشاء 
  . 1996اكتوبر 06صادر بتاریخ 

، یحدد 1996جوان 05، مؤرخ في 205-96مرسوم تنفیذي رقم -2
كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص  الذي عنوانھ الصندوق الخاص 

1996جوان 09، الصادر  بتاریخ 35عدد ج ج ،لترقیة الصادرات ، ج ر
.  

، یتمم 1998اكتوبر 03، مؤرخ في 315-98مرسوم تنفیذي رقم -3
، ج ر ج ج 1995نوفمبر 11، مؤرخ في 363-95المرسوم التنفیذي رقم 

، یحدد كیفیة التفتیش البیطري 1995نوفبر 12، صادر بتاریخ 68،عدد 
صة للحیوانات الحیة او المنتوجات الاتیة من أصل حیواني المخص

.1998اكتوبر 15صادر بتاریخ   74عدد ج ج للاستھلاك البشري ، ج ر
، یتعلق 2004اكتوبر 07، مؤرخ في 319-04مرسوم تنفیذي رقم -4

ج بشفافیة تدابیر الصحة و الصحة النباتي و العراقیل التقنیة للتجارة ، ج ر
  .2004اكتوبر 10الصادر بتاریخ   64عدد ج ،

، یحدد 2004اكتوبر 07، مؤرخ في 320-04رقم مرسوم تنفیذي-5
ج مبادئ اعداد تدابیر الصحة و الصحة النباتیة  و اعتمادھا و تنفیذھا ، ج ر

  2004اكتوبر 10صادر بتاریخ   64عدد ج ،
، یتضمن 2004جوان 12، مؤرخ في 174-04مرسوم تنفیذي رقم -6

ج ة و تنظیمھا و سیرھا ، ج رإنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجی
  .2004جوان 16صادر بتاریخ   39عدد ج ،

، یحدد 2005یونیو 22، مؤرخ في 220-05مرسوم تنفیذي رقم -7
صادر بتاریخ   43شروط تنفیذ التدابیر الوقائیة و كیفیاتھا ، ج رج ج ، عدد 

  2005یونیو 22



: قائمة المراجع 

87

،یحدد 2005یونیو 22، مؤرخ في 221-05مرسوم تنفیذي رقم -8
صادر في   43عدد ج ج ،شروط تطبیق الحق التعویضي و كیفیاتھ ، ج ر 

  2005یونیو 22
، یحدد 2005یونیو22، مؤرخ في 222-05مرسوم تنفیذي رقم -9

، صادر بتاریخ 43شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق و كیفیاتھ ، ج ر عدد 
  .2005ونیو  ی22
، المحدد 2005دیسمبر 10، مؤرخ في 467-05مرسوم تنفیذي رقم -10

لشروط و كیفیات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ، ج رج ج ، عدد 
  .2005دیسمبر 11صادر بتاریخ   801

دد، یح2011ماي 22، مؤرخ في 197-11مرسوم تنفیذي رقم  -11
لحیوانات الطریدة المولودة  و المرباة في مراكز الأحكام المتعلقة بحیازة ا

تربیة الحیوانات أو عرضھا للبیع أو شرائھا أو بیعھا بالتجول أو تصدیرھا  
  .2011ماي 22، صادر بتاریخ 29ج رج ج  عدد 

تعلق ی، 2012مارس 01، مؤرخ في 93-12مرسوم تنفیذي رقم -12
، صادر بتاریخ 14ج عدد  بتنظیم المتعامل الإقتصادي المعتمد ، ج رج

  .  2012مارس 07
، یحدد 2015دیسمبر 06، مؤرخ في 306-15مرسوم تنفیذي رقم -13

ر للمنتجات و كیفیات تطبیق انظمة رخص الاستیراد و التصدیشروط 
.2015دیسمبر 09، صادر في 66عدد ،البضائع  ج ر ج ج و

  :الوزارية    القرارات- ج  

           ، یمنع استیراد و انتاج و توزیع 2000اكتوبر 24قرار صادر في -1
  02عدد ج ج ،و استعمال المادة النباتیة المغیرة وراثیا ،  ج رتسویق و

  . 2001جویلیة 02صادر في 
، یحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة 2002جویلیة 24قرار صادر في -2

ستیراد و القواعد الخاصة بصحة النباتات ، ج للترخیص التقني المسبق للإ
.2002سبتمبر 15، صادر بتاریخ 652رج ج  عدد 

، یحدد كیفیات إجراءات 2007فیفري 03قرار وزاري مؤرخ في -3

صادر   21تنظیم التحقیق في مجال التدابیر الوقائیة ، ج رج ج ، عدد 

.2007مارس 28بتاریخ 
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  :ةــــالأنظم- د

، یتعلق بشروط القیام 1991فیفري 20ي، مؤرخ ف03-91نظام -1
صادر    23بعملیات إستیراد السلع للجزائر و تمویلھا ، ج رج ج ، عدد 

.1992مارس 25بتاریخ 
، یتعلق بالقواعد 2007فیفري 03، مؤرخ في 01-07نظام رقم -2

لصعبة ، ج المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج و لحسابات بالعملة ا
، معدل و متمم  بموجب 2007ماي 31، صادر بتاریخ 31رج ج  ، عدد 

، 8، ج ر ج ج عدد 2011أكتوبر 19، المؤرخ في 06-11النظام رقم 
، ج رج ج ، عدد 04-16، و بالنظام رقم 2012فیفري 15صادر بتاریخ 

  .2016دیسمبر 13، صادر بتاریخ 72

  : المحاضرات:سادسا  
،محاضرات في إقتصاد أسعار الصرف ، قسم العلوم سلایمیة ظریفة-1

8الإقتصادیة ، كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ،  جامعة  
  .2017، قالمة ،  السنة الجامعیة 1945ماي 
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  03-01  مقدمــــــــــــة 

  04  ي لحریة التجارة الخارجیةــالقانونــــــــارالإط: ل الاول ـــــالفص

  04  حریة التجارة الخارجیةالتكریس القانوني لمبدأ : المبحث الأول 

  05  مبدأ حریة التجارة الخارجیةالإطار التنظیمي ل: المطلب الأول 

  تجسید مبدأ حریة التجارة الخارجیة من خلال القوانین الخاصة بالتجارة    : الفرع الأول 

  الخارجیة                                

05-09  

  15-10  لتجسید حریة التجارة الخارجیةالنصوص المكملة : الفرع الثاني 

  16  الإطار المؤسساتي لمبدأ حریة التجارة الخارجیة: المطلب الثاني 

  17  .لترقیة الصادرات الدیوان الوطني :الفرع الأول

  18-17  الصندوق الخاص لترقیة الصادرات: الفرع الثاني 

  19  الخارجیةالوكالة الوطنیة لترقیة التجارة : الفرع الثالث 
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  21  ترقیة الصادرات خارج المحروقات: المطلب الأول 

  25-22  تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: الفرع الأول 

  29-26  الخوصصة: الفرع الثاني 

  33-30  الاجنبي المباشرتشجیع الاستثمار : الفرع الثالث 

  34  وضع أسس قانونیة من اجل تحفیز الصادرات: المطلب الثاني 
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  36-34  سیاسة سعر الصرف: الفرع الأول 

  37  تأمین و ضمان الصادرات: الفرع الثاني 

  39-38  تمویل الصادرات: الفرع الثالث 

  40  عن نسبیة حریة التجارة الخارجیة في القانون الجزائري : الفصل الثاني 

  41  الإجراءات الإداریة لممارسة عملیات التصدیر و الإستیراد: المبحث الأول 

  41  وضع ألیات لرقابة التجارة الخارجیة: المطلب الأول 

  46-42  الــــرخص: الفرع الأول 

  47  الجمركیةتقدیم طلب الإعفاء من الحقوق : الفرع الثاني 

  48  إلزامیة الدفع عن طریق تقنیتي الإعتماد المستندي و التحویل المستندي: الفرع الثالث 

  49  وضع قواعد و تدابیر الدفاع التجاریة: المطلب الثاني 

  50-49  التدابیر الوقائیة: الفرع الأول 

  51  التدابیر التعویضیة: الفرع الثاني

  55-53  المضادة للإغراقالتدابیر : الفرع الثالث 

  56    المنتجات المستثنــــاة  من التجارة الخارجیة: المبحث الثاني 

  56  المنتجات المستثناة و الأنشطة المحتكرة من قبل الدولة : المطلب الأول 

  56  المنتجات المستثناة في التجارة الخارجیة: الفرع الأول 

  58  الدولةالأنشطة المحتكرة من قبل: الفرع الثاني 

  59  حمایة التجارة الخارجیة تحت اعتبارات خاصة: المطلب الثاني 
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  62-60  )  البشریة ، الحیوانیة و النباتیة ( حمایة الصحة : الفرع الأول 

  64-63    احترام إجراءات المطابقة : الفرع الثاني 

  67-65  تكریس الرسوم البیئیة: الفرع الثالث 

    خاتمــــــــــــــــة  

    قائمة المراجع 

    الفھرس 



  : الملخص

المتمم و، المعدل1996من دستور 37تم تكریس حریة التجارة الخارجیة دستوریا بموجب المادة        

ارجیة من الخاصة بالتجارة الخ، كما تم تجسید ھذا المبدأ من خلال القوانین2016بموجب دستور سنة 

، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات إستیراد البضائع و تصدیرھا ، 04-03خلال الأمر رقم 
حیث جسدت من خلال ھذه القوانین حریة التجارة   15-15المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

  الخارجیة في شقیھا الإستیراد و التصدیر 

         الحریة لیست مطلقة بل تخللھا قیود فرضت قصد تحقیق التنمیة الإقتصادیة           لكن ھذه 
و لمعالجة أزمة البترول و دعم الصادرات خارج المحروقات من جھة و نیل العضویة في المنظمة 

.العالمیة للتجارة من جھة أخرى 

  : الكلمات المفتاحیة 

  . رة الخارجیة ، القیود الواردة على التجارة الخارجیةالتجارة الخارجیة ، حریة التجا

Résumer :

           Le Principe de la Liberté du Commerce extérieur a été concrétise dans la 
constitution  de l’ an 1996 , par l’article 37 amandée et complété par la 
constitution de l’an 2016  , Ce Principe a également été  inscrit dans les lois 
relatives au commerce extérieur n par l’ordonnance N° 03 – 04 relatives au 
règles générales applicables aux opérations  d’importation s  et  l’exportations  
modifiée et complété   par la loi N° 15-15 .

Ces dernières  lois  ont  concrétisé la liberté du commerce extérieur tant a 
l’importation  qu’a l’exportation.

Cependant  cette liberté  n’est pas absolue  , au contraire elle a été rythmées 
par des restrictions imposées par le législateur a fin de parvenir au 
développement économique et faire  face a la  crise pétrolière et de soutenir 
les exportations hors hydrocarbures d’une part  et  d’obtenir d’adhésion a  
l’Organisation  Mondiale  du Commerce    ( O M C ) d’autre part .        

Les Mots Clés : Le Commerce Extérieur, Liberté du Commerce Extérieur, 
Restrictions contenues  sur le commerce extérieur.

  


